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   

الوضعیة على حد السواء قدرا من الحمایة لبعض الفئات كفلت الشریعة الإسلامیة والقوانین 

مرده صغر في السن أو نقص في الملكات العقلیة  اعتبارا لما یعتریها من عجز ،من المجتمع

على غرار فاقدي الأهلیة وناقصیها كالمجنون والمعتوه والسفیه والقاصر  النفسیة، الحالة أو

سواء كان ممیزا أو غیر ممیز، وعلة ذلك أن مثل هؤلاء لا یستطیعون القیام بشؤونهم وتدبیر 

بأنفسهم، وعلیه یقوم أشخاص بالغون عاقلون تتوفر فیهم شروط  الشخصیة أو المالیة أمورهم

فكان بذلك نظام النیابة  ،انون بالقیام بهذه التصرفات بالنیابة عنهممحددة یقررها الشرع والق

الكتاب ، وقد نص قانون الأسرة على ذلك في )La représentation légale(الشرعیة

  .1منه 125إلى المادة  81الثاني منه ابتداء من المادة 

اقد الأهلیة من كان ف:(( على أنه ةمن قانون الأسر  81ونصت في هذا الصدد المادة    

أو ناقصها لصغر في السن، أو جنون، أو عته، أو سفه ینوب عنه قانونا ولي أو وصي 

         :من التقنین المدني بأنّه 44، كما قضت المادة ))أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون

یخضع فاقدو الأهلیة وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة، (( 

  .2))من الشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذا القانونض

وما یهمنا في محاضراتنا هذه الفصلان الثاني والثالث من هذا الباب المتعلقین 

 La tutelle)والوصایة -منه 91إلى  87المواد من  -(La tutelle)بالولایة

testamentaire(- وهذه تتعلق بالولایة على المال، فضلا  -منه 98إلى  92المواد من

 كولایة التزویج ؛الأحكام المتعلقة بالولایة على النفس بشيء من التفصیل عن ذلك سنتناول

، وما )منه 72إلى  62المواد من (، وولایة الحضانة )من ذات التقنین 13و 11المواد (

م یمیز بین الولایة على المال تجدر الإشارة إلیه بشأن تنظیم المشرع الجزائري للولایة أنه ل

حیث جاءت عامة دون  ،وما یلیها المشار إلیها آنفا 87والولایة على النفس في المواد

                                 
 .یتضمن قانون الأسرة المعدّل والمتمّم 09/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  -  1

صادرة بتاریخ  78ر عدد.یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم  - 2

 ..1975سبتمبر  26
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 02-05تخصیص، ولم ینتبه المشرع لهذا الأمر رغم تعدیله لقانون الأسرة بموجب الأمر 

 أن قانون الأسرة یتمیز بضعف كمي -بحق–، ویرى البعض 2005فیفري 27المؤرخ في 

  .1وكیفي بشأن تنظیم المشرع لأحكام الولایة

   ي
 أ ا  ا ااي

قبل تفصیل أحكام كل من الولایة والوصایة ببیان مفهوم كل منهما، والأحكام    

انتهاء الولایة المنظمة لهما، وحدود صلاحیات كل من الولي والوصي، وصولا إلى 

، لا بأس من التعرض لأحكام الأسرة الجزائري مقارنا بالفقه الإسلاميوالوصایة في قانون 

الأهلیة بصفة عامة نظرا للصلة الوثیقة لهذه الأخیرة بالنیابة الشرعیة التي لا تكون إلا 

  .على ناقصي أو عدیمي الأهلیة كما ذكرنا آنفا

  ا اول
ا   

فرع (، مع بیان أقسامها)فرع أول(د من تعریفهلتحدید مفهوم الأهلیة تحدیدا واضحا لا ب

  ).ثان

   ا: اع اوّل

صلاحیة الشخص في أن تتعلق حقوق له أو علیه، : (( تعرف الأهلیة بصفة عامة بأنّها

صلاحیة :((، أو هي2))ولأن یباشر بنفسه الأعمال القانونیة والقضائیة المتعلقة بهذه الحقوق

والتحمّل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونیة التي یكون من الشخص لكسب الحقوق 

  .3))شأنها أن ترتب له هذا الأمر أو ذلك

                                 
ي قانون الأسرة والقانون المدني، مجلة علوم الولایة على القاصر في ضوء النصوص المستحدثة ف: جیلالي تشوار  - 1

 .42، ص2006، الجزائر،  1تكنولوجیا وتنمیة، العدد

، 2002دروس في مبادئ القانون، مركز جامعـة القـاهرة للتعلـیم المفتـوح، القـاهرة، : عبد الودود یحي و نعمان جمعة  -2

 .273ص

مـدخل إلـى العلـوم القانونیـة، الجـزء الثـاني، : سـعید جعفـور؛  محمـد 86المرجع السابق، ص: عبد الفتاح عبد الباقي  - 3

شــرح القــانون المــدني : ؛  محمــد صــبري الســعدي.466، ص2011، دار هومــة، الجزائــر، 1دروس فــي نظریــة الحــق، ط
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مع اا :ا أ  

أهلیة الوجوب : من خلال التعریفین المتقدمین یتبین أنّ الأهلیة تنقسم إلى نوعین اثنین

  .وأهلیة الأداء

ب: أوا أ  

ن كانت في مجموعها متقاربة من حیث إ الوجوب بتعاریف متعددة و ف أهلیة تعر 

المعنى، حیث یقصد بها صلاحیة الشخص لأن تثبت له الحقوق وتترتب علیه 

وهي تثبت لكلّ شخص له شخصیة قانونیة بغض النظر عن سنه أو حالته  ،1الالتزامات

الجنین وهو في بطن أمه تكون  العقلیة، حیث یتمتع بها الإنسان بمجرد میلاده حیا، بل أنّ 

   .له أهلیة وجوب ناقصة

م :داءا أ  

أو هي  صلاحیة الشخص لمباشرة التصرّفات القانونیة،:(( تعرف أهلیة الأداء بأنها

، من خلال هذین ))صلاحیة الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه یعتد به قانونا

  .صرة على التصرفات القانونیة دون الوقائع القانونیةالتعریفین یتبین أن أهلیة الأداء قا

وترتبط أهلیة الأداء بالتمییز، هذا الأخیر الذي یرتبط بعامل السن من جهة وعدم قیام 

  .عارض من العوارض التي تؤثر فیه كالجنون مثلا

  رج أ اداء  ا/ أ

التمییز، وبالتالي على  علىبقدرته  ربط المشرع قدرة الإنسان على إبرام التصرفات القانونیة

  :إمكانیة القیام بالتصرفات القانونیة بمراحل سنه، حیث یمرّ بثلاثة مراحل هي على التوالي

ویكون فیها الإنسان قاصرا غیر ) سنة 13(قبل بلوغ سن الثالثة عشر: المرحلة الأولى/ 1

ونها نافعة له أو ضارة به، ممیّز، وتكون تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا، بغضّ النّظر عن ك

وما یلیها من  81المادة ( وینوب عنه ولیّه أو وصیّه أو القیّم علیه في إبرام هذه التصرّفات

، وقد نص المشرع الجزائري على حكم تصرفات القاصر غیر الممیز في المادة )قانون الأسرة

                                                                                                  
 .157، ص2004، 2، ط1، الجزء)العقد والإرادة المنفردة(مصادر الالتزام  -الجزائري، النظریة العامة للالتزامات

 .467المرجع السابق، ص: ؛  محمد سعید جعفور273المرجع نفس، ص: د الودود یحي و نعمان جمعةعب  -1
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المدنیة من كان فاقد  لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه:(( من التقنین المدني، وهذا نصّها 42

  )).أو عته أو جنون لصغر في السنالتمییز 

حتى بلوغه سن ) سنة 13(تبدأ من بلوغ الإنسان سن الثالثة عشر: المرحلة الثانیة/ 2

، وفیها یصبح القاصر ممیّزا ویكون ناقص )سنة كاملة وفقا للقانون الجزائري 19(الرشد

ة على القیام بالتصرفات القانونیة، غیر أنّ هذه الأهلیة لا عدیمها، ومن ثمة یكون له القدر 

  .القدرة غیر كاملة

أما عن حكم تصرفات القاصر الممیز فنلاحظ أنّ ثمة تناقضا بین التقنین المدني وقانون 

الأسرة فیما یتعلق بحكم تصرفات القاصر الممیز الدائرة بین النفع والضرر، ففي حین تكون 

للإبطال لمصلحته وفقا للقانون المدني، ویزول الحق في إبطال هذه التصرفات صحیحة قابلة 

 101المادة (سنوات من بلوغه سن الرشد) 5(العقد إذا لم یتمسك به القاصر في مدة خمس

، ونص 1، بینما أخذ تقنین الأسرة بنظریة العقد الموقوف المأخوذة من الفقه الإسلامي)ج.م.ق

من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد :(( ي جاء فیهامن تقنین الأسرة الت 83علیها بالمادة 

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت  83طبقا للمادة 

ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصيّ فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي 

 .))حالة الضرر یرفع الأمر إلى القضاء

  :من خلال هذا النص یتبین أنّ المشرع میّز بین ثلاثة أنواع من التصرفات

ومثال ذلك قبوله للهبة المقدمة له من أحد الأشخاص، : تصرفات نافعة نفعا محضا - 

  .وحكمها أنّها نافذة، لأنّها تزید في ذمته المالیّة

عینیا على  مثل أن یهب هو هبة للغیر أو یرتّب حقا: تصرفات ضارة ضررا محضا - 

أمواله بغیر مقابل، وحكمها أنّها باطلة بطلانا مطلقا لأنّ من شأنها أن تنقص من ذمته 

                                 
 - نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي: للتفصیل أكثر في نظریة العقد الموقوف انظر عبد الرزاق حسن فرج -  1

نظریة : وما یلیها؛ اسعد فاطمة 1م، ص1968/ه1383أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  -دراسة مقارنة

نون المدني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القا

نظریة العقد الموقوف في الفقه : وما یلیها؛ بخالد عجالي 1، ص2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رداس، الإسلامي وتطبیقاتها في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بوم

 . وما یلیها 1، ص2005
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  .المالیّة

أمّا التصرفات الدائرة بین النفع والضرر كالبیع أو الإیجار أو المقایضة فتتوقف على  - 

وإن رأى فیه فإن رأى في تصرفه المصلحة والسداد أجازه، إجازة الولي أو الوصي أو القیّم، 

وهنا أخذ المشرع بنظریة العقد الموقوف التي تعني أنّ العقد لا ینتج آثاره المضرّة والخطأ ردّه، 

  .إلاّ إذا أجازه الصبيّ بعد بلوغه أو أقرّه ولیه أو وصیه أو القیّم علیه قبل ذلك

مرحلة : ل تكوینهویرى الاتجاه المؤیّد لفكرة العقد الموقوف أنّ العقد إنّما یمرّ بمرحلتین خلا

الانعقاد ومرحلة الصحّة، فإن اجتاز المرحلة الأولى فهو منعقد، وإن لم یجتزها كان باطلا، 

، فإذا اجتازها كان صحیحا، )مرحلة الصحّة(فإن استكمل مرحلة الانعقاد مرّ للمرحلة التالیة

إجازته لأنّه انعقد  وإلاّ كان باطلا، ففكرة العقد الموقوف تقوم على الاعتراف بوجود العقد قبل

صحیحا، بید أنّ ترتیبه لآثاره إنّما یكون متوقّفا على صدور الإجازة ممن خول له القانون 

وهو من ( ، ومثال ذلك أنه لو أبرم قاصر ممیز عقد بیع)الولي أو الوصي أو المقدم( ذلك

اره یكون متوقفا لآث إنتاجهفیكون العقد صحیحا غیر أنّ ) التصرفات الدائرة بین النفع والضّرر

على إجازة الوليّ أو الوصي، فإن لم تتم إجازته یكون متوقفا على إجازة القاصر بعد بلوغه 

  .1سنّ الرّشد، فإن أجیز صار نافذا منتجا لآثاره القانونیة من حقوق والتزامات

وعلى المشرع الجزائري أن یستدرك ما وقع فیه من تناقض بالنسبة لحكم تصرفات القاصر 

یز الدائرة بین النفع والضرر، وذلك بالنص على وقف نفاذ هذا التصرف على إجازة الولي المم

أو الوصي، أو اعتباره صحیحا قابلا للإبطال، والمهم في كل هذا الخروج من حالة التناقض، 

والذي نراه هو الأخذ بنظریة العقد الموقوف، لأنّ هذا الحلّ یستجیب نظریا لمتطلبات حمایة 

لأنّ العقد الموقوف لا یرتّب أيّ أثر قانونيّ، ن التصرفات التي تضر بذمته المالیّة، القاصر م

فهو لا یمس بذمته المالیة إلى غایة صدور الإجازة من نائبه الشرعي، كما أن القانون المدني 

نفسه أحال إلى قانون الأسرة فیما یتعلق بأحكام الأهلیة فیكون الثاني أولى بالتطبیق من الأول 

في حالة التناقض، فضلا عن أن قانون الأسرة جاء لاحقا في صدوره على القانون المدني 

                                 
تصرّف ناقص الأهلیة الدائر بین النّفع والضّرر بین أحكام القانون المدني وقانون الأسرة، مجلة : موني بودربالة - 1

 .167، ص2020، جوان 10المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، العدد
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   .  1واللاحق ینسخ السابق

3 /ا سنة كاملة إلى غایة وفاته، أي ) 19(تبدأ من بلوغ الإنسان تسعة عشر: ا

قنین المدني التي من الت 40منذ بلوغه سنّ الرّشد الذي حدده المشرع الجزائري في نص المادة 

كلّ شخص بلغ سنّ الرّشد متمتعا بقواه العقلیّة ولم یحجر علیه، یكون : ((نصت على ما یلي

  .كامل الأهلیّة لمباشرة حقوقه المدنیّة

  )).سنة كاملة) 19(وسنّ الرشد تسعة عشر

ولم یعتر أهلیته ) سنة 19(من خلال هذا النص یتضح أنّ الإنسان إذا بلغ سنّ الرشد

، فإنّه یكون أهلا لمباشرة كافة )الجنون، العته، السفه، والغفلة( من العوارضعارض 

  .التصرفات القانونیة بلا استثناء، ویكون متمتعا بأهلیة أداء كاملة

ما ا  
ارض ا  

عوارض الأهلیة في القانون المدني عبارة عن أمور تعتري الشخص المتمتّع بأهلیة الأداء، 

إلى إعدامها أو الإنقاص منها، حیث أن الأولى تصیب المرء في عقله فتعدمه  فتفضي إما

وتتمثل في كلّ من الجنون |)/عدیم الأهلیّة(الإدراك والتّمییز، ویلحق بالصبيّ غیر الممیّز 

ناقص (والعته، بینما تصیب الثانیة الإنسان في تدبیره فتفسده، فیأخذ خكم الصبيّ الممیّز

  .  في كلّ من السفه والغفلةوتتمثل ) الأهلیّة

  اارض ا : اع اول

ج، حیث تصبح تصرفات .م.ق 42م(اعتبر المشرع أنّ الجنون والعته یعدمان الأهلیّة

  .الشخص باطلة بطلانا مطلقا، بینما یجعل كل من السفه والغفلة الشخص ناقص أهلیة

ن: أوا )La démence(  

آفة تصیب عقل الإنسان فیفقد صاحبه القدرة على التمییز والإدراك، حیث  :تعریفه/ أ

یصبح غیر قادر على تمییز الصحیح من الخطأ والخیر من الشر وما ینفع وما یضر، 

                                 
التصرفات القانونیة لناقص الأهلیة، دراسة مقارنة في القوانون الجزائري والقوانین المقارنة والفقه حكم : أحمد رباحي -  1

 ،31، ص2015، دیسمبر 5الإسلامي، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد
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وبالتالي لا یكون بوسعه إبرام التصرفات القانونیة،  والمجنون یحجر علیه، ویمنع من 

  .یتولى شؤونه التصرف في أمواله بنفسه، ویعین له قیّم

  .ا أن یكون أصلیا أو طارئا، مطبقا أو متقطعافإمّ : والجنون أنواع: أنواعه/ ب

حیث یكون أصلیا متى بلغ الإنسان سنّ الرّشد مجنونا، ویكون طارئا إذا بلغ سنّ الرّشد 

عاقلا، وطرأ علیه الجنون إثر ذلك، وكل من الجنون الأصلي والطارئ یزیل الإدراك والتّمییز، 

  . فقد الإنسان أهلیته فیأخذ حكم الصبي غیر الممیّزوی

والجنون المطبق هو الجنون المستمرّ الذّي لا یفیق المصاب به منه، بمعنى أنّه لا تتخلله 

، بل یستغرق كل الوقت بلا انقطاع، فتكون )Intervalles lucides(فترات إفاقة أو تعقّل

  .تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا

تقطّع فیراد به أن المصاب به تمرّ علیه فترات یعود فیها لوعیه ویكون مدركا أمّا الجنون الم

وممیزا، بمعنى أنّ الجنون لا یستغرق كل الأوقات بل تكون هناك أو قات جنون وأوقات إفاقة 

  .1أو تعقّل

وفي هذا الصدد یفرق فقهاء الشریعة الإسلامیة بین التصرفات التي یباشرها المجنون في 

نه فیعتبرونها باطلة ولا أثر لها، بحیث تعدّ كأن لم تكن، وبین التصرفات التي یقوم فترات جنو 

بها في فترات إفاقته حیث یعدّونها صحیحة منتجة لآثارها، ویعامل معاملة الإنسان العاقل 

الجنون على قسمین أحدهما : (( 2من مجلة الأحكام العدلیة 944سواء بسواء، جاء في المادة 

طبق، وهو الذّي جنونه یستوعب جمیع أوقاته، والثاّني هو الجنون غیر المطبق المجنون الم

من  979، وبینت المادة ))وهو الذّي یكون في بعض الأوقات مجنونا ویفیق في بعضها

المجنون المطبق هو في حكم الصبيّ غیر : (( المجلة حكم الجنون المطبق حیث ورد فیها

تصرفات المجنون غیر : (( على حكم الجنون المتقطع 980، بینما نصت المادة ))الممیّز

  )).المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل

                                 
 .529المرجع السّابق، ص: محمد سعید جعفور/ د -  1
في مصر ) قدري باشا(المعاملات المالیة في الشّریعة الإسلامیة وفقا للمذهب الحنفي، قام به هو تجمیع لقواعد  - 2

: وصاغه في مواد، على غرار مجلة الأحكام العدلیة، لیحلّ محلّ القانون المدني المصري القدیم، انظر محمّد قدري باشا

 .1891الكبرى، القاهرة، مصر، ، المطبعة الأمیریة 2مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط
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من  108المادة( بخلاف المشرع العراقي 1ولم یمیّز المشرّع الجزائري بین نوعي الجنون

،  كما أنه لم یمیز 2)من التقنین المدني 128/2المادة ( ، والمشرع الأردني) التقنین المدني

بل  - إذا كان جنونه متقطعا  –التصرفات التي یباشرها المجنون وقت جنونه ووقت إفاقته بین 

یعتبر الجنون واحدا، كما اعتبر كل تصرفات المجنون باطلة بطلانا مطلقا، بشرط أن تكون 

قد صدرت عنه بعد تسجیل قرار الحجر علیه، أما قبل ذلك فتعدّ تصرفاته صحیحة إلا إذا 

من  107فاشیة وظاهرة وقت صدورها، وهو الحكم الوارد في نص المادة  كانت أسباب الحجر

تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم  إذا كانت : (( تقنین الأسرة

  )).أسباب الحكم ظاهرة وفاشیة وقت صدورها

ویرى البعض أنّ موقف المشرع من عدم التمییز بین نوعي الجنون یرجع بالأساس 

عوبة تعیین فترات الإفاقة وفترات الجنون بشكل دقیق، فهو محق فیما ذهب إلیه لصعوبة لص

الإثبات في مثل هذه الأحوال من جهة، وحتى لا یفتح المجال للنزاعات التي قد تثور في هذا 

  .   3الشأن من جهة أخرى

م :ا   

في حكم المجنون، وقد عرفه آفة تصیب العقل وإن كانت لا تعدمه تماما إلاّ أنّها تجعله 

اضطراب یعتري العقل دون أن یبلغ درجة الجنون، یجعل المریض : (( جانب من الفقه بأنّه

؛ یقول الدكتور 4))مختلط الكلام، قلیل الفهم، فاسد التّدبیر، أو هو فقدان العقل من غیر جنون

فاسد التدبیر، إلاّ أنّه  أنور سلطان أنّ الشخص المعتوه هو من كان قلیل الفهم مختلط الكلام،

لا یضرب ولا یشتم، والعته مرض عقلي یصیب الشخص عادة بسبب التقدّم في السنّ أو 

                                 
المتعلق بالأوقاف بین الجنون المطبق والجنون  1991أفریل  27المؤرّخ في  91/10میّز في القانون  هغیر أنّ  - 1

لا یصحّ وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا یتوقف على : (( منه على ما یلي 31 المادّة نصّتالمتقطّع ، حیث 

صاحب الجنون المتقطع فیصحّ أثناء إفاقته وتمام عقله، شریطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى ) وقف(أهلیة التمییز، أما

صبح العبارة بل كلمة صاحب، فینبغي إضافتها لتق) وقف(من النص لفظة  ت، ویلاحظ أنه قد سقط))ق الشرعیّةالطر 

 ...)).صاحب الجنون المتقطع وقفأمّا : (( كالآتي
المجنون المطبق هو : (( مدني أردني حیث ورد فیهما 128/2 المادّةمدني عراقي مطابق لنص  108 المادّةنص  - 2

 )).في حكم الصغیر غیر الممیّز، أمّا المجنون غیر المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرفات العاقل
 .وما یلیها 528، صالسّابقالمرجع : سعید جعفور دمحمّ / د -  3
 .284، صالسّابقالمرجع : نعمان جمعة/ ي، ودعبد الودود یح/ د -  4
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المرض كتصلّب شرایین المخ، وإذا كانت الشیخوخة وحدها وهي أولى مراحل الانحطاط 

ص العقلي لا تكفي بمفردها للقول بانعدام الإرادة إلا أنّها قد تكون سببا في إصابة الشخ

  .1بالعته

وقد ساوى القانون ببین العته والجنون، غیر أنّه لا بدّ أن یصدر حكم قضائي بالحجر  

عدم إجازة تصرف الشخص في أموالهما وینوب عنهما ولیّهما أو : علیهما، والمراد بالحجر

  .وصیّهما أو القیّم علیهما

مع اا : ارض اا  

منقصة للأهلیة في كل من السفه والغفلة، وهما لیستا آفتان تتمثل عوارض الأهلیة ال

  .عقلیتان، بل هما حالتان تعتریان نفسیة الإنسان لا عقله

أو:  ا  

، ه في غیر ما یقض به العقل والشرعالسفه حالة نفسیة تحمل المصاب بها على تبذیر مال

هو الذّي یصرف ماله في غیر : (( نّهمن مجلة الأحكام العدلیة السفیه بأ 946وعرفت المادة 

موضعه، ویبذّر في مصارفه، ویضیّع أمواله ویتلفها بالإسراف، والذین لا یزالون یغفلون في 

أخذهم وإعطائهم ولم یعرفوا طریق تجارتهم وتمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قلوبهم یعدون أیضا 

  . 2وعلى ذلك تعتبر المجلة ذي الغفلة سفیها)). من السفهاء

م:  ا  

لا تعد الغفلة آفة تصیب العقل، بل هي نقص في الملكات النفسیة تجعل الشخص یسيء  

التقدیر فیجري تصرفات دون أن یهتدي إلى ما یعود علیه بالربح مما یعود علیه بالخسارة، 

  .3فیغبن في تصرفاته غبنا فاحشا

                                 
مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر : أنور سلطان/ د 1

 .39ص ،2005، عمان،1والتوزیع، ط
 .185مجلة الأحكام العدلية، ص - 2
، دیوان المطبوعات 2مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط النظریة العامة للالتزام،: علي علي سلیمان/ د -3

 .55، ص الجامعیة، الجزائر
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:وذي ا ت ا   

من التقنین المدني حیث  43حكم تصرفات السفیه وذو الغفلة في المادة  نص المشرع على

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بل سن الرشد وكان سفیها :(( جاء فیه

  )).أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

لیة وبالتالي یكون حكم من خلال هذا النص یتبین أن السفیه وذو الغفلة ناقصا الأه

  .تصرفهما هو ذات حكم تصرفات القاصر الممیز

تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه :(( من قانون الأسرة على أنّه 85بینما نص في المادة 

 101، كما قضت المادة ))والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه

سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفیه، أو طرأت علیه من بلغ :(( من ذات التقنین بأنّه

تعتبر :(( أ أنّه.ق107، وأضافت المادة ))إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه

تصرفات المحجور علیه بعد الحجر باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة 

  )).وفاشیة وقت صدورها

 شرع اعتبر كلا من السفیه والمعتوه ناقصي أهلیةمن خلال هذه النصوص نلاحظ أن الم

، بینما ألحق السفیه في قانون الأسرة بالمجنون والمعتوه ولم یذكر حكم القانون المدنيفي 

  .1تصرف ذي الغفلة

  

  

  

  

  

  

                                 
 .55، صنفسهالمرجع : علي علي سلیمان/ د -  1
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  ا اول

ا  رم ياة ان ام  ا  

والوصایة على المال في الفصلین الثاني  نص المشرع الجزائري على أحكام الولایة

والثالث من الكتاب الثاني من تقنین الأسرة، فضلا عن نصوص أخرى متفرقة تتعلق 

مكتسبة لا بد من  باعتبارها نیابة بالولایة على النفس، وقبل الخوض في أحكام الوصایة

وبیان  ،)مبحث أول( اتفصیل النیابة الأصلیة المتمثلة في الولایة من خلال تحدید مفهومه

  ).مبحث ثالث(، وكیفیة انتهائها)مبحث ثان(أحكامها

  ا اول
ا   

والتعرض  ،)مطلب أول(یقتضي تحدید مفهوم الولایة التعرض لتعریفها

ییزها عما یشتبه بها من نظم تممع  )لثمطلب ثا(وبیان أقسامها )مطلب ثان(لمشروعیتها

  ). مطلب خامس(الوليأخیرا بیان الشروط الواجب توافرها في ، و )رابعمطلب (قانونیة

 ولاا  
ا   

قبل التعرض للتعریف الاصطلاحي للولایة من الناحیتین الشرعیة والقانونیة یجب علینا 

     .الوقوف عند تعریف أهل اللغة لها

   ا  : اع اول

ولي الرجل إذا أعانه، ونصره أو قام بأمره وتولى  ،مصدرالولایة بكسر الواو وفتحها 

بكسر  -علیه ولایة يَ لِ الشيء ووَ  يَ لِ یقال وَ ) يَ لِ وَ (من الفعل الثلاثي ةمأخوذشؤونه، وهي 

 وفي هذا المعنى ورد حدیث والدنو، القرب: ليُ دنا منه، والوَ : الیً الواو وفتحها، وولیه وَ 

، قال 1))لِیَلِني منكم أولو الأحلام والنهى، ثمّ الذّین یَلُونَهم:((رسول االله صلى االله علیه وسلّم

: أصل صحیح یدلّ على قرب، من ذلك: الواو واللام والیاء:(( بن فارس في هذا المعنى

    .2))أي یقاربني: قرب، وجلس مما یلیني: تباعد بعد وَلي، أي: القرب، یقال: الوَليُ 

                                 
 . 30، ص2ه ، ج1331الجامع الصحیح، المطبعة العامرة، الطبعة الأولى، دار الخلافة العلیة، : رواه مسلم -  1

، 6، الجزء1979، دار الفكر، 2معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون،ط: أحمد بن فارس بن زكریا - 2
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ومن لم یجتمع له ذلك لم  بالتدبیر والقدرة والفعل وكأن الولایة تشعر:(( قال ابن الأثیر

M  :، قال االله عزّ وجل، والولایة بالكسر السلطان، والولایة النصرة))یطلق علیه اسم الوالي

e  d   c  b  aL 
M  M  L   K  J  :وقال جلّ وعلا ،1

Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N[    ]   \

g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^L2
المصدر، : الولایة بالفتح(( :قال سیبویه، 

   .3))الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما تولیته وقمت به: الاسم مثل: والولایة بالكسر

الذي یلي عقد النكاح علیها : والولي ولي الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایته، وولي المرأة

  .تستبد بعقد النكاح دونهولا یدعها 

من خلال هذه التعاریف یتبین أن معنى الولایة یراد به عدة معان كالقدرة والنصرة 

، والولي عندما یتولى أمر من هو في حاجة إلى ولایته ینصره ویعاونه والإعانة، والتدبیر

   . 4ویشفق علیه في التصرف معه بالتي هي أحسن

 ا  مع ااا  

نشیر إلى تعریفها في الفقه ) ثانیا(قبل التعرض لتعریف الولایة في الاصطلاح القانوني

  ).أولا( الإسلامي

أو :ح اا  ا   

الشیخ  ن الولایة بتعاریف عدة، حیث عرفهاین المعاصر یعرف بعض الفقهاء المسلم

سلطة شرعیة تجعل لصاحبها التصرف في شؤون غیره جبرا :(( بأنّهامحمد أبو زهرة 

                                                                                                  
 ). وَلِيَ (، مادة 141ص

 .71من الآیة: سورة التوبة -  1

 .72من الآیة: سورة الأنفال -  2

قاموس العرب المحیط،  ) :أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري(ابن منظور- 3

  .  407، دار  صادر، بیروت، لبنان، ص15المجلد

الولایة عل مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، مذكر ماجستیر، كلیة الحقوق : جمیلة موسوس - 4

 . 11، ص2006والعلوم التجاري، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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، 1))تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى:(( بأنهاصاحب تنویر الأبصار ، ویعرفها ))علیه

الولایة عبار عن قیام شخص كبیر راشد على :(( بأنهاالشیخ مصطفى الزرقا بینما عرفها 

  . 2))لیةشخص قاصر في تدبیر شؤونه الشخصیة والما

ومما یأخذ على التعریفین الأول والثاني هو أنهما غیر جامعین لأنواع الولایة حیث ركزا 

فقط على ولایة الإجبار دون ولایة الاختیار، التي تثبت للشخص عند تزویج الثیب الكبیرة، 

: (( حیث اتفق الفقهاء على أنّه لا جبر علیها، عملا بحدیث النبي صلّى االله علیه وسلّم

كما أن التعریف  ،3))الثیّب أحق بنفسها من ولیها والبكر تستأن في نفسها، وإذنها صماتها

  .4یة ببیان حكمها لا ببیان معناها، والحكم من مباحث التصدیقاتالأول عرف الولا

أما تعریف الشیخ مصطفى الزرقا فقد ركز فیه على الولایة على القصر مع أنّها تثبت 

الكبیرة، والبكر العاقلة في عقد الزواج، إذ لا یصح نكاحها إلا بولي على غیرهم كالثیب 

) قیام شخص كبیر راشد(عند الجمهور خلافا لأبي حنیفة كما سنرى لاحقا، كما أن عبارة 

، فضلا عن ذلك فإنه تناول الولایة المتعدیة 5أثر من آثار الولایة ولیس هو معنى الولایة

   .إلى الغیر دون الولایة القاصرة

قدرة الإنسان على التصرف الصحیح النافذ لنفسه :(( وعرفها بعضهم تعریفا عاما بأنّها

بأن الجبر والاختیار یكونان على ، وقد انتقد هذا التعریف 6))أو لغیره، جبرا أو اختیارا

                                 
الولایة على : ، مشار إلیه لدى  محمد عبد العزیز النمي)3/55(ع مع حاشیة ابن عابدین،تنویر الأبصار المطبو  - 1

 .45، ص2012، الریاض، المملكة السعودیة، 1المال، مكتبة الملك فهد، ط

 .843، ص1998، دار القلم، دمشق، سوریا، 1المدخل الفقهي العام، ط: الشیخ مصطفى محمد الزرقا -  2

، )3260(، والنسائي)1108(، والترمذي)2098(، وأبو داوود)1/242(وأحمد في المسند ،)1421(أخرجه مسلم - 3

 .، من حدیث ابن عباس رضي االله عنهما)1870(وابن ماجه

دراسة مقارنة بالفقه )ولایة المرأة ووصایتها على أموال أولادها القصر : آمنة محمد اسویب و عدنان محمود العساف - 4

واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  1992أحوال القاصرین اللیبي لسنة الإسلامي وقانون تنظیم 

 .140، ص2019، 3، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، الجامعة الإسلامیة، غزة، العدد1979

 . 46المرجع السابق، ص : محمد عبد العزیز النمي  -  5

  1976، مؤسسة الرسالة، 1الولایة على النفس في الشریعة الإسلامیة والقانون، ط: الجبوريصالح جمعة حسن  -  6

 .35ص
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  . 1الغیر ولا یعقل أن یتعلقا بالنفس

للولایة حاول فیه  جامعا مانعا عبد العزیز النمي تعریفا بن وقد اقترح الدكتور  محمد

له  یثبت الولایة سلطة شرعیة تجعل لمن:(( تلافي الانتقادات السابقة حیث عرفها بأنّها

، ))فیما فیه حظ للمولى علیه، سواء كان ذلك في نفسه أو ماله أو فیهما معا حق النظر

النافذ على  قدرة الشخص شرعا على إنشاء التصرف الصحیح:(( كما عرفت الولایة بأنّها

، وقریبا من ذلك قال الدكتور نصر فرید  2))نفسه وماله، أو على نفس الغیر وماله

سلطة شرعیة یكون بموجبها للولي : وأما تعریف الولایة عند الفقهاء شرعا فهي:(( واصل

على المولى علیه ولایة المال والنفس معا، أو النفس فقط، أو المال فقط، بغرض الحفظ 

مشروعة، وهي إمّا عامة وإمّا خاصة، والولایة على النفس والمال معا تسمى والصیانة ال

والعامة هي ولایة السلطة العامة، والولایة المنبثقة عنها، والخاصة ولایة تامة أو كاملة، 

هي المتعلقة بآحاد الناس وأفرادهم أصلا، والكلام هنا عن الولایة الخاصة، والولایة على 

  .3))فقط تسمى ولایة قاصرة، أو ولایة ذاتیةالنفس فقط أو المال 

م :ممح اا  ا   

عند البحث في التشریعات المقارنة التي تعرضت للولایة بالتنظیم نلاحظ أنها لم تعرف 

باعتبار أن التعاریف لیست من مهام المشرع بل  إشكالالولایة أو الولي، ولیس في هذا 

بحسب الأصل، فضلا عن أنّ المشرع كثیرا ما  بها الفقه یضطلعهي من المسائل التي 

  . یقع في الأخطاء عند إیراده تعریفات لمصطلحات معینة

والتي اعتمدوا فیها  لذا سنكتفي ببعض التعاریف التي قال بها رجال القانون وشراحه

قدرة  :((، وفي هذا الصدد یعرف البعض الولایة بأنّهاعلى معناها اللغوي والشرعي

الشخص على مباشرة التصرفات القانونیة لحساب شخص آخر، وبما ینتج آثارها في حق 

                                 
شرط الولي في عقد زواج المرأة الراشدة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، : سمیر شیهاني  - 1

 .36، ص2014زائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الج

 . 339، ص1993المفصل في أحكام المرأة والأسرة المسلمة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، : عبد الكریم زیدان  -  2

، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1الولایة على النفس والولایة على المال، ط -الولایات الخاصة: نصر فرید واصل  -  3

 .9، ص2002
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سلطة :(( ویعرفها آخرون بأنّها، 1))هذا الأخیر، وقد تكون ولایة على النفس أو على المال

صاحبها من مباشرة العقود والتصرفات وترتیب آثارها علیها دون توقف على رضا  تمكن

السلطة التي یقرها القانون لشخص معین في مباشرة :(( ، كما عرفت بأنّها2))الغیر

  .3))التصرفات القانونیة، باسم ولحساب شخص غیر كامل الأهلیة

ا ما  
ا و  

  :أدلة كثیرة في الشریعة الإسلامیة من أهمها دلّ على مشروعة الولایة

  اب: اع اول

  :وردت عدة آیات قرآنیة تدلّ على مشروعیة الولایة منها

أو :����� ���� : M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶  µ  ´       ³Ä    Æ  Å

Ê  É  È   ÇË  Ï  Î Í  ÌÐ  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ    Ù  Ø   ×

Ü  Û  ÚÝ     á  à  ß  ÞL4   

م: ّقوله عزّ وجل : M  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  J  I    H  G

W  V  UL5 .  

أنها تحدثت عن عدم : وجه الدلالة من الآیة الأولى: وجه الدلالة من الآیات: ثالثا

                                 
 .596، ص1974إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة،  المدخل: حسن كیرة  1

، 1977، المطبعة الجدیدة، دمشق، 5، ط)في الأهلیة والهبات والوصیة( الأحوال الشخصیة: مصطفى السباعي -  2

 . 14المرجع السابق، ص: ، أشارت إلیه جمیلة موسوس40ص

مبادئ القانون، المدخل للدراسات القانونیة والنظریة العامة للالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، : لبیب محمد شنب -  3

، أشارت إلیه غربي صوریة، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة 95، ص1970مصر، 

 . 118، ص2014/2015و بكر بلقاید، تلمسان، [أ ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

 .6و5سورة النساء الآیتان -  4

 .282من الآیة : سورة البقرة -  5
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المال للسفیه منعا له من تبذیره وهدره، وهذا دلیل على أن الذي یقوم بالتصرف فیه  إعطاء

هو الولي، كما تحدثت عن الیتامى وأنه لا یعطون أموالهم حتى یبلغوا الرشد، فیصیروا 

  .قادرین على إدارتها

نفسه أمّا الآیة الثانیة فقررت أنّه من كان سفیها أو ضعیفا لا یكون بمقدوره ولایة أمور 

  .فیكون في حاجة إلى ولي

ومن خلال الآیتین یتبین أنهما تقصدان بالضعیف القاصر الذي یعجز عن إدارة شؤونه 

   .1روالیتیم القاص ، ونفس الأمر بالنسبة للسفیهبنفسه فیكون في حاجة إلى ولي یتولى ذلك

مع اا :ا    

، عن الصغیر حتى یبلغ :عن ثلاثةرفع القلم :((  حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم

  .  2))المجنون حتى یفیق، وعن النائم حتى یستیقظوعن 

أن الحدیث أفاد أن الصبي والمجنون لیس لدیهما القدرة على التمییز وإدراك : وجه الدلالة

عواقب الأمور، لذا رفع عنهما التكلیف، فهما لا یعقلان وبالتالي لا یصح تولیتهما أمور 

  .باب أولىالآخرین من 

ا ا  
ا أ  

من الاعتبارات، فمن حیث العموم  ةم بالنظر إلى جملاأقس ةیقسم الفقه الولایة إلى عدّ 

 یث مصدرها تنقسم إلى ولایة ذاتیةوالخصوص تقسم إلى ولایة عامة وولایة خاصة، ومن ح

لایة على النفس وولایة على المال، المولى علیه فتنقسم إلى و   جعلیة، أما من حیثوولایة 

  . ومن حیث سلطتها إلى ولایة قاصرة وولایة متعدیة

                                 
الولایة على نفس القاصر في الففه الإسلامي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع : هشام عبد الجواد العجلة -  1

 .13، ص2013/2014الإسلامیة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، غزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، قسم الدراسات 

؛ وابن )3432(؛ والنسائي)43998( ؛ وأبو داوود في السنن)6/144(حدیث صحیح أخرجه أحمد في المسند -  2

 ).2041(ماجة
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   ا   ا واص: اع اول

  .تنقسم الولایة من حیث العموم والخصوص إلى ولایة عام وولایة خاصة 

أو :ا ا 

إذ تثبت له  السلطان ومن یلیه من القضاة،یراد بها الولایة التي تكون للحاكم أو 

الولایة على كل من یقوم به المعنى المقتضي للولایة، ولم یكن له ولي خاص، سواء كان 

ذلك في الأمور المالیة أو غیرها، فله حق النظر في أموال الیتامى والمجانین، والسفهاء، 

السلطان ولي من :(( علیه وسلم، لقول النبي صلى االله 1وله أن یزوج من لم یكن لها ولي

سلطة على :(( وقد عرفتها الموسوعة الفقهیة الإسلامیة بدولة الكویت بأنّها ،2))لا ولي له

إلزام الغیر وإنفاذ التصرف علیه بدون تفویض منه، تتعلق بأمور الدین والدنیا والنفس 

لح للأمة ودرء والمال، وتهیمن على مرافق الحیاة العامة وشؤونها، من أجل جلب المصا

  . 3))المفاسد عنها

م :ا ا  

هي التي یملك من خلالها الولي التصرف في أمر من أمور الأشخاص المعینین، 

ومصدرها إمّا صاحب الشرع أو القانون، مثل ولایة الأب على أبنائه القصر، أو الأصیل 

  .4مثل نیابة الوكیل له، أو الوصي والقیّم ومتولي الوقف

  :هي على أربعة أضربو 

  .وهي ولایة الأب والجد من جهة الأب وإن علا: قویة في النفس والمال: الأول

وهي ولایة من كان الصغیر في حجره من الأجانب : ضعیفة في النفس والمال: الثاني

  .أو الأقارب، وكان هناك من هو أقرب منه له

                                 
 . 47المرجع السابق، ص: محمد عبد العزیز النمي  -  1

( ، والنسائي في الكبرى)1102(، والترمذي)2083(اوود، وأبو د)6/47( حیث صحیح أخرجه أحمد في المسند -  2

 ). 1879(، وابن ماجة)5394

 .139، ص45الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج -  3

 .15المرجع السابق، ص: ؛ جمیلة موسوس101المرجع السابق، ص: سمیر شیهاني  -  4
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الأب أو الجد من العصبات وذوي ولایة غیر : قویة في النفس ضعیفة في المال: الثالث

  .الأرحام

وهي ولایة وصي الأب أو وصي الجد، أو  :ال ضعیفة في النفسالم في قویة: الرابع

وصي القاضي على الصغار، فإنّه یتصرف في مالهم تصرفا قویا، ولكن تصرفهم في 

أنفسهم ضعیف، فهو لا یتعدى تصرف من كان الصغیر في حجره من الأجانب أو 

 . 1الأقارب

الولایة : ویقسم الفقه الإسلامي عموما الولایة الخاصة إلى ثلاثة أنواع من السلطة هي

الجبریة، وولایة متولي الوقف؛ وهي ولایة مالیة محضة لا علاقة لها بالنفس وغیر ناشئة 

عن نقص في الأهلیة، وولایة القصاص وهي السلطة التي جعلها الشرع لأهل القتیل في 

 . 2القصاص استیفاء حقهم في

ر   ا  مع اا  

  ).مكتسبة( وولایة جعلیة) أصلیة(تقسم الولایة من حیث مصدرها إلى ولایة ذاتیة

التي تثبت للشخص لمعنى فیه دون أن یستفیدها وهي ): الأصلیة(الولایة الذاتیة: أولا

 فهذه لازمة في حق الولي، ولیس له أن یتنازل عنها والأم  من أحد، كولایة الأب والجد،

لأنّها شرعیة لأن الشارع الحكیم هو الذي فوض للأب أو الأم أو الجد التصرف في نفس 

ى الإجماع ك، نقل ابن نجیم عن السبكي أنّه ح3أو مال المولى علیه لكمال شفقتهم علیه

، وهي ثابتة 4عن ولایة الصغیر والمجنون لم ینعزلا والجد لو عزلا أنفسهما بعلى أنّ الأ

بسبب الولادة، وهذه الأخیرة أمر ذاتي لا ینفصل عن صاحبه، وهي تستمر حتى یزول 

  . 5سببها وهو الصغر وضعف العقل

                                 
الوصایة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الأردني، أطروحة دكتوراه، : عبد االله محمد سعید ربابعه  -  1

 .22ص 20005كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

 .15المرجع السابق، ص: هشام عبد الجواد العجلة -  2

 .10المرجع السّابق، ص: نصر فرید واصل  -  3

 .49المرجع السابق، ص: محمد بن عبد العزیز النمي  نقلا عن -  4

الاجتهاد القضائي في مجال الولایة على أموال القصر، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، : عیسى أحمد -  5
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وتسمى أیضا بالولایة النیابیة وهي لا تثبت للشخص :  )المكتسبة(ولایة الجعلیةال: ثانیا

من الغیر، كولایة الوصي أو الوكیل، وهذه الولایة یكتسبها الولي لمعنى فیه، بل یستمدها 

، وهي 1من الغیر نیابة عنه، سواء كان الغیر ولیا خاصا كالأب أو الجد أو عاما كالقاضي

  .أو التنازل على عكس الولایة الأصلیة كما ذكرنا آنفا للإسقاطقابلة 

   ا   ا : ا اع

   . تنقسم الولایة من حیث المولى علیه إلى ولایة على النفس وولایة على المال

أو :ا  ا  

وتكون في الأمور المتعلقة بنفس المولى علیه، ویراد بها القیام والاشراف على شؤون  

 الزواجو بالنسبة للذكور بلوغه  ةهذا الأخیر فیما یختص بنفسه، من لحظة میلاده إلى غای

، ولایة التأدیب )الحضانة(ولایة الحفظ والرعایة: ، وتندرج تحتها ثلاثة أقسامبالنسبة للإناث

   .، وهي تثبت للأب وسائر الأولیاءوالتربیة، وولایة التزویج

فبالنسبة لولایة الحفظ والرعایة وهي ما تسمى بالحضانة فتبدأ من ولادة المولى علیه 

كور وبلوغ سن الزواج بالنسبة للإناث، ویمكن للقاضي حتى بلوغه سن العاشرة بالنسبة للذ

سنة في حالة ما إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة  16أن یمدد الحضانة للذكور لغایة 

  ). من تقنین الأسرة 65المادة ( 

أما ولایة التربیة والتهذیب والتأدیب فتبدأ من نهایة ولایة الحفظ والاستغناء عن خدمة 

  .وهي ما تعرف بولایة الضم والصیانة والكفالةبلوغ الغایة النساء إلى 

حیث تثبت للولي في تزویج المولى علیها على تفصیل سنتكلم : وأخیرا ولایة التزویج

   .  عنه لاحقا

م :لا  ا  

وهي سلطة شرعیة تجعل لمن یثبت له حق النظر فیما فیه حظ للمولى علیه، في ماله  

                                                                                                  
 .79، ص2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، البلیدة

 .16المرجع السابق، ص: جمیلة موسوس -  1
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، وهي تشمل كل ما یتعلق بأموال المولى علیه، حیث یضطلع 1العقود وتنفیذهابإنشاء 

 ،واستثمارها بالأوجه المشروعة علیها وتسییرها والاتجار فیها وتنمیتها بالإشرافالولي 

شارة إلى أن الولي ’وعلیه أن یحرص على حفظها وصیانتها من التلف والضیاع، مع ال

      .2ى علیه لا لحسابه هویقوم بهذه التصرفات لحساب المول

اا ا  
 ا ا  ا   

ثمة الكثیر من المفاهیم التي تقترب في معناها مع الولایة لذا وجب تمییزها عنها ومن 

  .الوكالةو  الكفالة، الوصایة، النیابة،: م هذه المفاهیمهأ

   واا:اع اول

أوصى : بفتح الواو وكسرها مصدر مشتق من الفعل الرباعي أَوصَى فیقال الوصایة

: علیه بشيء أي جعله وصیّه، وأوصاه ووصّاه توصیة بمعنى واحد، وتواصى القوم أي

   .3))استوصوا بالنساء خیرا فإنّهن عندكم عوان:(( أوصى بعضهم بعضا، وفي الحدیث

أوصیت إلیه؛ أي : ، وقول أحدهمعهد إلیه: أوصى الرجل ووصّاه: قال ابن منظور

  . جعلته وصیا له، وأوصیته ووصّیته إیصاء وتوصیة بمعنى واحد

  .أوصى بعضهم بعضا، والاسم الوَصاةُ والوِصَایَةُ والوَصَایَةُ : وتواصى البعض أي

تفویض ممن له التصرف شرعا لمكلّف؛ : (( أما اصطلاحا فقد عرفها البعض بأنّها

وهذا التعریف یفید العهد إلى  . 4))وفاته، لمن لا یستقل بأمر نفسهبالقیام بتصرف ما بعد 

  .الغیر بالقیام بأمر ما، وهو في الوصایة شؤون القاصر سواء كانت مالیة أو غیر مالیة

من خلال تعریف الوصایة والولایة كما تقدم یظهر لنا أنّ موضوع كل منهما هو سلطة 

                                 
 .50المرجع السابق، ص: محمد بن عبد العزیز المني  -  1

 .15المرجع السابق، ص: موسوس جمیلة -  2

 .467، ص1163كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، حدیث رقم: رواه الترمذي في السنن -  3

لشخصیة الأردني، أطروحة دكتوراه، كلیة الوصایة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال ا: عبد االله محمد سعید ربایعة - 4

  .20، ص2005الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، 
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في النفس أو المال أو كلیهما، وهذا وجه الاتفاق،  تمنح للغیر على فاقد الأهلیة أو ناقصها

غیر أن الاختلاف یكمن في ثبوت كل منهما حیث تثبت الولایة بالشرع أو القانون، بینما 

  . تثبت الوصایة ممن له حق التصرف شرعا، ومنه تكون الولایة أقوى تبعا لقوة مصدرها

لایة كذلك، كما أنها أعم من كما أنّ الوصایة تكون بعد وفاة الموصي، ولا تكون الو 

الوصایة لأنها تحمل عند إطلاقها على النفس والمال معا، أما الوصایة فغالبا تكون على 

، فضلا عن أنه قد یتعدد الأوصیاء من نفس الدرجة ولذات التصرف أما المال دون النفس

 .  ولیاءبالنسبة للأولیاء فإن الأقرب یحجب الأبعد حیث لا یكون ثمة مجال لتعدد الأ

مع اا :وا ا 

ناب عنه في الأمر إذا قام : جعل الإنسان غیره نائبا في الأمر، یقال: النیابة في اللغة

  .مقامه

قیام شخص بتصرف شرعي مكان غیره :(( أما اصطلاحا فعرفت بتعاریف كثیرة منها

التصرف آثاره في ذمة بتكلیف من الشارع أو القضاء أو بالاتفاق، على أن ینتج 

قیام شخص مقام غیره بأمر الشارع أو بإقراره أو بإرادة شخص آخر :(( ، أو ...))الأصیل

أو بإجازته اللاحقة في تصرف قابل للنیابة، بحیث تعود آثار التصرّف إلى شخص 

حلول إرادة شخص یسمى النائب محل إرادة شخص :(( ، أو هي1))الأصیل لا النائب

ي إبرام تصرف قانوني مع انصراف  آثار هذا التصرف مباشرة إلى ذمة یسمى الأصیل ف

  .2))الأصیل لا إلى ذمة النائب، كما لو كانت الإرادة صدرت من الأصیل

نیابة قانونیة أو : من خلال هذه التعاریف یتبین لنا أنّ النیابة تنقسم إلى أقسام ثلاثة

شرعیة تثبت على أشخاص یتعذر علیهم مباشرة التصرفات القانونیة بأنفسهم لقصرهم أو 

لجنون أو عته أو ما شابه ذلك، ونیابة قضائیا تتقرر بموجب حكم قضائي لمصلحة بعض 

یقررها المنوب عنه أو أو وصي، وأخیرا نیابة اتفاقیة وهي التي الأشخاص كتعیین مقدم 

                                 
 .41المرجع السابق، ص: مشار إلى هذه التعاریف لدى  سمیر شیهاني -  1

، 2009ة، مصر، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندری: نبیل  إبراهیم سعد  - 2

النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر،  - مصادر الالتزام - 1نظریة الالتزام، الجزء: ؛ احمد شرف الدین148ص
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ولیه لمباشرة بعض التصرفات القانونیة، فإن قررها المنوب عنه نكون أمام وكالة، وإن 

  .قررها ولیه نكون أمام وصایة

 -النظامین یمنحان للغیر أما عن نقاط الائتلاف بین الولایة والنیابة فتتمثل في أن كلا

أما عن  ،)المولى علیه والمنوب عنه( حق مباشرة التصرف عن الغیر -لنائبالولي وا

الاختلاف فیكمن في كون النیابة أعم من الولایة؛ لأنّها قد تكون اتفاقیة وهي الوكالة غالبا، 

كما أنها قد تكون شرعیة أو قانونیة یفرضها التشریع النافذ وتتمثل في نیابة الولي، كما قد 

أنّ كل ولایة نیابة : وهي نیابة القیم أو الوصيّ، وعلیه یمكن القول تكون بحكم قضائي

  .1ةوالعكس غیر صحیح، أي أنّه لیست كل نیابة ولای

إلى  81وبالرجوع لقانون الأسرة نجد أنه أفرد كتابا منه للنیابة الشرعیة في المواد من 

 .منه وجعل الولایة في فصل من هذا الكتاب وهو الفصل الثاني 125

ع اوا: ا ا  

عرف المشرع الجزائري الكفالة
2

:            من تقنین الأسرة بأنّها 116في نص المادة  

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیم الأب بابنه ((

و الموثق كما اشترط أن تتم أمام القاضي أ 117، واشترطت المادة ))وتتم بعقد شرعي

یجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق، وأن تتم :(( موافقة من كان له أبوان

، كما وضع شروطا یجب مراعاته في شخص الكافل حیث نص في ))برضا من له أبوان

یشترط أن یكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا للقیام بشؤون المكفول :(( على أنّه 118المادة 

  )). قادرا على رعایتهو 

بهذا المفهوم تلتقي مع الولایة في كون كل منهما یتم بدون مقابل، كما یشترط  ةوالكفال

في كل من الولي والكافل جملة من الشروط منها الإسلام، البلوغ، العقل، الأمانة، والقدرة 

على القیام بالمهام المنوطة بهما، فضلا عن أن الولایة على النفس تشترك مع الكفالة في 

                                 
 .42المرجع السابق، ص: سمیر شیهاني  -  1

تاب الثاني من ننبه هنا أن الكفالة المقصودة في هذا المقام هي الكفالة المنصوص علیها في الفصل السابع من الك -  2

 . تقنین الأسرة ولیست الكفالة المنصوص علیها في التقنین المدني باعتبارها من التأمینات الشخصیة
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كما أنّ القانون منح الكافل . االرعایة عموما خاصة إذا كان المكفول قاصر النفقة والتربیة و 

  .ذات السلطات الممنوحة للولي

  :عدة نواح أما أوجه الخلاف فتتمثل في

أن الكفالة لا تكون إلاّ على القاصر أو من هو في حكمه بخلاف الولایة التي قد   -

  .تكون على الراشد كما في ولایة التزویج

لایة تثبت للولي دون اللجوء إلى المحكمة أو الموثق بخلاف الكفالة التي أن الو  -

  .المذكورة آنفا 117یشترط أن تتم أمام المحكمة أو الموثق طبقا للمادة 

قد یختص بالكفالة شخص أجنبي عن المكفول أي قد لا تربطه به أي قرابة، ولا  -

ولا تنتقل إلى  ص بالولایة القریب، تصح إلا برضا الوالدین إن كان له أبوان،  بینما یخت

من هو أنزل منه درجة إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي، كأن یكون محجورا علیه، أو وجد 

  .1من تقنین الأسرة 11نص یقضي بخلاف ذلك على غرار ما ورد في المادة

اع اا :وا ا    

من التقنین المدني،  571المادة عرّف الوكالة المشرع الجزائري عقد الوكالة في نص 

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام :(( حیث جاء فیها

  )).بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

من خلال تعریف الوكالة یتبین أنها تشبه الولایة من حیث أن كل من الولي والوكیل 

بسبب عجزه عن القیام به حقیقة أو یقومان بالتصرف بدلا عن المولى علیه والموكل 

أن الوكالة عقد رضائي بین الموكل والوكیل بینما : ویختلفان من عدة أوجه منها. حكما

  .الولایة لیست عقدا بل تعدّ سلطة أو حقا أو مسؤولیة

كما أن الولي یعین كما رأینا بمقتضى الشرع والقانون ولیس له أن یتنازل عن الولایة ولا 

 بحكم من القاضي بخلاف الوكیل الذي یعینه الموكل، كما یمكنه عزله متى یمكن عزله إلا

شاء خاصة وأن عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي لشخصیة الوكیل، 

                                 
 .53المرجع السابق، ص: سمیر شیهاني  -  1
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وأخیرا یشترط في الولي كمال الأهلیة بخلاف الوكیل الذي ، وللوكیل أن یتنازل عن الوكالة

 . یكفي أن یكون ممیزا

ا ا  
ا وطو 

قبل تفصیل الحدیث عن الشروط الواجب توافرها في الولي في الفقه الإسلامي والتشریع 

  .المقارن یجدر بنا تحدید المقصود بالولي

  اد : اع اول

الشخص الذي یخوله القانون سلطة الولایة على نفس أو أموال القاصر أو : الولي هو

من تقنین الأسرة الأولیاء ومراتبهم حیث جاء  87كلیهما، وقد حدد المشرع في نص المادة 

، غیر ...))یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأمّ محله قانونا:(( فیها

الرجوع لنص نص لم یذكر لنا ترتیب الأولیاء بعد الأب والأم مما یستوجب أنه یلاحظ أنّ ال

من ذات التقنین التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم یوجد  222المادة 

فیه نص في هذا القانون، ولعل المشرع یقصد هنا الفقه الإسلامي ولیس الشریعة 

  . فهومینالإسلامیة ذلك أن ثمة فارقا بین الم

على النص السابق یتبین لنا أن الولایة تكون للأب بشرط أن یكون حیا، غیر  وبناء

غائب، ولم یحصل له مانع یحول دون ممارسته للولایة، وتأتي بعده الأم في حالة وفاته، 

بسبب  أو حتى وهو على قید الحیاة متى كان غیر قادر على مباشرة أمور الولایة بنفسه

، وهو بذلك خالف المذاهب الفقهیة الأربعة حیث قدم الأم على مانع لهغیابه أو حصول 

وهو ما ، 1الجد ووصي الجد بل قدم علیهم الأم دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي

منها حیث جاء   154نصت علیه مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة في الفصل

                                 
 وقد اختلف الفقهاء المسلمون في حكم ولایة الأم فمنعها الحنفیة والمالكیة والشافعیة في قول عند وجود الأب أو الجد -  1

أو وصیّهما، وكذا الحنابلة في قول، وقال الشافعیة في قول یجوز أن تكون الأم ولیا عند فقد الأب والجد وتقدّم على 

انظر في تفصیل . وصیّهما لكمال شفقتها، وفي قول آخر للحنابلة یجوز أن تكون ولیا إذا لم یكن هناك أب أو وصيّ 

ى المال في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الولایة عل: هذه الآراء فراس وائل طلب أبو شرخ

 .96، ص2007/2008جامعة الخلیل، فلسطین، 
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أهلیته، مع مراعاة أحكام الفصل القاصر ولیه أبوه أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد :((فیها

:(( منه على أنه 156، كما نص في الفصل ...))الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج

، ))للأب ثم للأم ثم للوصي الولایة أصالة ولا تبطل إلاّ بإذن من الحاكم  لأسباب شرعیة

الشخصیة  من مدونة الأحوال 230كما نص المشرع المغربي على نفس الحكم في المادة 

    : یقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: (( المغربیة حیث ورد فیها

 .الأب والأم والقاضي: الولي وهو -

 .وهو وصي الأب أو وصي الأم: الوصي -

 .وهو الذي یعینه القضاء: المقدم -

  :صاحب النیابة الشرعیة: (( من نفس القانون على أنه 231كما نصت المادة 

 .الأب الراشد -

 .الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقده الأهلیةالأم  -

 .وصي الأب -

 .وصي الأم -

 .القاضي -

  . مقدم القاضي -

وقد أكدت المحكمة العلیا على ثبوت الولایة للأب قبل الأم في قرار ها المؤرخ بتاریخ  

حیث عاب قضاة القانون على قضاة المجلس مخالفته للقانون والإجراءات  17/05/1998

م لم تكن طرفا في خصومة  كان ابنها القاصر طرفا فیها، رغم أنّها لم لما قبلوا طعن أ

كان لا یزال حیا، فهو من یحق له تمثیل  -الأب -تكن ولیته، لأن والده الولي الشرعي

من قانون الأسرة نصت صراحة على أن الأب هو من یتقدم  87ولده القاصر لأن المادة 

  . 1))في الولایة على أولاده القصر

في فقرتها الثانیة التي تنص على أن الأم تحل محل الأب في  87 بنص المادة وعملا

حالة غیبته أو حصول مانع له في القیام بالأمور المستعجلة التي تخص القاصر فإن 

                                 
 .79-77ص.، ص1998، 2ن ، المجلة القضائیة العدد17/05/1998قرار ببتاریخ  167835ملف رقم  -  1
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ذلك أن الأب لا یفقد في ، على أبنائها القصر ولایتها في هذا الفرض لا تكون ولایة كاملة

أولاده، ویمكن اعتبار الحق الممنوح للأم ولایة مؤقتة أو محددة، هذه الحالة ولایته على 

حتى لا تضیع مصالح القاصر بسبب غیبة أبیه أو حصول مانع له، ونفس الحكم ذهب 

: من مدونة الأحوال الشخصیة حیث جاء فیها 336إلیه المشرع المغربي في نص المادة 

جرد من ولایته بحكم قضائي، وللأم أن الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم ی(( 

  )).تقوم بالمصالح المستعجلة  لأولادها في حال حصول مانع للأب

وقد أكدت المحكمة العلیا في أحد قراراتها على انتقال الولایة إلى الأم بعد وفاة الأم، 

من قانون  87ولایة الأم ولایة منحها إیاها القانون بموجب المادة  :(( حیث جاء فیه

الأسرة، وأنها لا تنتقل لغیرها إلا في حالة ثبوت تعارض مصالحها مع مصالح أولادها 

من هذا القانون، ولما لم یثبت في الدعوى تعارض  90القصر طبقا لما نصت علیه الماد 

مصالح الأم مع مصالح أولادها فإن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولایة لغیرها أو تعیین 

  .  1))قد خالفوا القانونمتصرف خاص تلقائیا 

 3وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد عملا بالفقرة 

وفي حالة الطلاق یمنح القاضي :(( ... المذكورة أعلاه، حیث جاء فیها 87من المادة 

بموجب من ذات التقنین المعدلة  64، وطبقا للمادة ))الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد

الأم، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم : یكون ترتیب الحاضنین على النحو الآتي 05/02الأمر 

الأم أولى بحضانة :(( الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة، جاء في النص

ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع 

اعاة مصلحة المحضون في كلّ ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن مر 

: ، مع الإشارة إلى أن النص قبل تعدیله كان الترتیب على النحو الآتي))یحكم بحق الزیارة

  . الأم، ثم أمّها، ثمّ الخالة ثمّ الأب، ثم الأقربون درجة

عنى أنّ هؤلاء الأولیاء یستمدون الولایة وتثبت ولایة الأب والأم والجد بقوة القانون؛ بم

من الشرع والقانون مباشرة من غیر أن یطلب منهم استصدار حكم من المحكمة بتعیینهم 

أو تثبیتهم، وهذا وجه الخلاف بین الولي والوصي، حیث یتعین صدور حكم بتعیین أو 
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وهذا ما فاته، تثبیت هذا الأخیر متى كان الأب قد اختار وصیا على ابنه القاصر قبل و 

یجب عرض الوصایة :(( من تقنین الأسرة صراحة حیث جاء فیها 94أشارت إلیه المادة 

  )).على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبیتها أو رفضها

وباعتبار أنّ ولایة الأب مفروضة علیه بقوة القانون فیجب علیه القیام بها، ولا یمكنه 

ثبوت هذه الولایة بقوة القانون مع عدم جواز  التنحي عنها إلاّ بحكم قضائي، وترجع علة

  :التنحي عنها لسببین اثنین

بحكم رابطة الدم المستمدة من  ثبوت هذه الولایة بقوة القانون باعتبارها ولاة طبیعیة -

  . القرابة المباشرة

هذه الولایة تعد حقا للولي وواجبا علیه في الوقت نفسه، ذلك أنّها لا تثبت له من  -

یق مصالحه الخاصة بل تهدف لحمایة مصالح المولى علیه، وعلى ذلك یبقى أجل تحق

  .1ولیا رغما عنه

على  2من تقنین العقوبات 330وهذه العلة هي التي جعلت المشرع  ینص في المادة 

 حیث نصت على معاقبة الولي الذي یتخلى عن واجباته ویرتكب جریمة الإهمال العائلي،

إلى  ج.د50.000وبالغرامة من  سنتینإلى  ستة أشهریعاقب بالحبس من :(( أنّه

ج أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى عن كفالة .د200.000

وذلك بغیر  او الوصایة القانونیة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة عن السلطة الأبویة

  )). ...جدي سبب

من تقنین الأسرة المتعلقة بالنفقة على  75المادة وهذا ما حذا بالمشرع أن ینص في 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد :(( أنّه

والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا بآفة عقلیة أو بدنیة أو 
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  )). مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

وتستمر الولایة على القاصر حتى بلوغه سن الرشد، غیر أنه یمكن أن تمدد بحكم 

قضائي متى اقتضت مصلحة المولى علیه ذلك كأن یبلغ سن الرشد مصابا بآفة عقلیة 

كالجنون أو العته، وبالمقابل یمكن كما سنرى لاحقا أن تنتهي الولایة على القاصر قبل 

لب فیه الولایة من الولي بحكم قضائي لسبب من بلوغه سن الرشد في الفرض الذي تس

الأسباب المحددة قانونا كأن یسيء الولي التصرف في أموال القاصر، أو یغیب أو یتوفى 

  .أو یحجر علیه أو یحكم علیه بعقوبة جنائیة إلى غیر ذلك من الأسباب

لملاحظات یها سابقا یمكن إبداء امن تقنین الأسرة المشار إل 87دة وبالرجوع لنص الما

  : الآتیة

یعاب على المشرع أنه لما قرر انتقال الولایة للأم بعد وفاة الأب أنه لم یحدد نوع الولایة  -

هل هي الولایة على النفس أم الولایة على المال أم هما معا، والنص كما جاء عاما مما 

ة على النفس یوحي بأنه تنتقل لها الولایة على النفس والمال معا، وإذا علمنا أن الولای

تشمل ولایة التزویج  فهذا یعني أنه یمكنها أن تكون ولیة على بنتها في عقد الزواج وهذا 

لذا یجدر بالمشرع النص على تحدید ) من تقنین الأسرة 11المادة(مخالف للشرع والقانون

  .نوع الولایة لتفادي كل لبس

ب ولم ینص على حالة فقدانه كما أن المشرع نص على انتقال الولایة للأم بعد وفاة الأ -

للأهلیة، رغم أن الولایة تسقط عنه في هذه الحال، الأمر الذي یوجب تعدیل النص 

  .المذكور بإضافة حالة فقدان الأب للأهلیة

المادة في فقرتها الثالثة لما منحت الأم الولایة بعد وفاة الأب لم تشر إلى  أنّ  فضلا عن -

ضرورة أن تكون الأم مسلمة، فقد تكون غیر مسلمة وتؤول إلیها الولایة على القاصر، مع 

، استنادا لقوله 1العلم أن الفقهاء المسلمون یشترطون اتحاد الدین بین الولي والمولى علیه
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، كما سیأتي بیانه لا حقا A  B  C D  E  F(( 1  @ ((: تعالى

وقد أكدت المحكمة العلیا على حق الأم في الولایة إذا تم الانفصال بینها وبین زوجها 

حیث لمّا قضى قضاة : (( بالطلاق مع إسناد الحضانة لها، حیث جاء في أحد قراراتها

یكونون قد خالفوا أحكام الموضوع بإسناد حضانة الطّفل للأم دون منحها الولایة علیه 

   .2))من قانون الأسرة في فقرتها الأخیرة، الأمر الذّي یستوجب نقض القرار 87المادة 

من  102نذكر على سبیل المثال ما ورد في نصّ المادة  وبالرّجوع للتّشریعات العربیّة

الصّحیح، ثمّ ولي الصّغیر هو أبوه، ثمّ وصيّ أبیه، ثمّ الجدّ : (( التقنین المدني العراقي

، وهذا النصّ مستمدّ من ))وصيّ الجد، ثمّ المحكمة، أو الوصيّ الذّي نصّبته المحكمة

وليّ الصّغیر في هذا الباب، : (( من مجلّة الأحكام العدلیّة التي جاء فیها 974المادة 

لمختار، الوصيّ الذّي نصّبه الوصيّ ا: ، ثالثا...الوصيّ الذّي اختاره أبوه: أبوه، ثانیا: أولا

الوصيّ الذّي : ، سادسا...الوصيّ الذّي اختاره الجدّ : ، خامسا...جدّه الصّحیح: رابعا

  ...)).القاضي أو الوصيّ الذّي نصّبه القاضي: ، سابعا...نصّبه وصيّ الجد

یفهم من النّصیّن المتقدّمین أنّ ثمّة ترتیبا للأولیاء والأوصیاء، فلا ولایة للجدّ بوجود 

أمّا فیما یتعلّق بالقاضي ووصیّه فمنزلتهما واحدة، فلو تصرّف أحدهما الأب وهكذا، 

فتصرّفه یكون صحیحا حتى مع وجود الآخر، وإذا تعدّد الأولیاء حجب الأقرب منهما 

  .الأبعد

ونصّ في  78قانون حمایة القاصرین رقم  1980غیر أنّ المشرّع العراقي أصدر عام 

، وبناء علیه لم یعد ))الصّغیر هو أبوه ثمّ المحكمةولي : (( منه على أنّه 27المادة 

الأب ثمّ : للتّرتیب الوارد في التّقنین المدني أهمیّة تذكر، فالتّرتیب بموجب القانون هو

المحكمة، وعادة ما تعیّن هذه الأخیرة وصیّا على الصّغیر لكثرة أعمالها وعدم إمكانها 

  .3القیام بها بنفسها
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قد نصّ على ترتیب الأولیاء في نصّ المادة الأولى من قانون أمّا المشرّع المصري ف

للأب ثمّ للجدّ الصّحیح إذا لم یكن الأب قد اختار : (( الولایة على المال، حیث جاء فیها

وصیّا الولایة على مال القاصر، وعلیه القیام بها، ولا یجوز له أن یتنحى عنها إلاّ بإذن 

حمل إذا لم یكن للقاصر أو ال: (( من ذات التّقنین 29، كما جاء في المادّة ))المحكمة

، من خلال النصّین السابقین یكون ترتیب ))وصيّ مختار تعیّن المحكمة وصیّا المستكن

ثمّ وصیّه ثمّ الجدّ الصّحیح، ثمّ المحكمة أو من تعیّنه الأب، : الأولیاء على النحو الآتي

  .وصیّا على القاصر

  ا اا ا  وا: اماع 

لم یشر المشرع الجزائري إلى الشروط الواجب توافرها في الولي أبا كان أو غیره في 

(( :منه التي جاء فیها 93في المادة تقنین الأسرة، خلافا للوصي حیث نص على شروطه 

یر ، وهنا نش...))یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمینا حسن التصرف

إلى أنّه كان جدیرا به ذكر شروط الولایة من باب أولى، ولا مناص في هذه الحالة من  

  .سالفة الذكر 222الرجوع لنص المادة 

بالرجوع للفقه الإسلامي في مذاهبه المختلفة نجد أن الفقهاء أسهبوا في بیان شروط 

، ، الأهلیة، الأمانةالإسلام :الولي، وقد اتفقوا على الكثیر من هذه الشروط ومن أهمّها

  .وغیرها العدالة

أو :ا   

 في الولایة علو ورفعة لأن فإذا كان المولى علیه مسلما فلا تثبت لكافر ولایة علیه،

@  M   G  F  E  D   C  B    A  :الاسلام یعلو ولا یعلى علیه، قال االله تعالىو 

L1، وقال عزّ وجلّ في آیة أخرى :M  )  (  '  &  %  $  #  "*    ,   +

-.  3  2  1  0  /4    ;  :     9  8  7  6  5L2،  وجاء في الحدیث المروي
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الإسلام یعلو ولا :( عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلّم قال

  )).یعلى

أما إذا كان المولى علیه غیر مسلم فلا یشترط أن یكون الولي مسلما، ذلك أنّ للكافر 

ولایة على ولده الكافر، لأنّهما متساویان في الكفر وملة الكفر واحدة، ولكن یشترط أن 

إن : لیس للكافر ولایة على مال ولده ولكن یلیه الحاكم، وقیل: یكون عدلا في دینه، وقیل

لا نقرهم، وننزع الولایة من أیدیهم بخلاف ولایة النكاح، لأنّ القصد في ولایة ترافعوا إلینا 

وهي مع اتحاد الدین المال الأمانة، وهي في المسلمین أقوى، وفي ولایة النكاح الموالاة، 

  . 1أقوى

ولا ولایة لمرتد على أحد أي لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله، لأن المرتد 

یقر علیها، وهو مستحق للقتل إن لم یرجع إلى الاسلام بعد أن یمنح مدة  لا ملة له

    .  2للاستتابة

م :ا  

حیث یشترط في الولي كمال  وهو من الشروط المتفق علیها بین الفقهاء بلا خلاف،

فمن افتقد وصفا من هذه الأوصاف كان فاقد الأهلیة؛ أي أن یكون بالغا راشدا عاقلا، 

ومن باب  ،من یتولاه ویدبر أموره ویحفظه ویرعاهفیكون في حاجة إلى الأهلیة أو ناقصها، 

، كما أن أولى لا یمكن أن یكون ولیا على غیره، فلا ولایة لقاصر ولا لمجنون ولا لسفیه

تي تثبت للشخص على نفسه، لولایة الالولایة المتعدیة التي تثبت على الغیر فرع من ا

ه، لا یصح أن یكون ولیا على غیره، ففاقد الشيء فالذي لا یصح أن یكون ولیا على نفس

  .3لا یعطیه
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كما أن الولایة تقوم على رعایة مصالح المولى علیه ولا یمكن للمجنون أو المعتوه أو 

  .غیرهالقاصر أو من في حكمهم أن یدرك مصلحة نفسه فما بالك بإدراك مصلحة 

متى بلغ سن التاسعة عشر  وفقا للقانون الجزائري ویكون الشخص بالغا عاقلا راشدا

من  40سنة كاملة، مع تمتعه بقواه العقلیة وألا یكون قد وقع الحجر علیه طبقا للمادة 

كلّ شخص بلغ سنّ الرّشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم :(( التقنین المدني حیث تنصّ على أنّه

یكون كامل الأهلیّة لمباشرة حقوقه المدنیّة، وسن الرشد تسعة عشر سنة یحجر علیه 

  )).كاملة

لا لمباشرة بعض التصرفات القانونیة، ففي هذه الحالة یمكنه مباشرة هأوإذا كان الولي 

ما هو أهل لمباشرته، أما ما هو غیر أهل للتصرف فیه فتعین المحكمة متصرفا خاصا 

من قانون  90المادة ( الولي مع مصلحة المولى علیه لمباشرته، كأن تتعارض مصلحة

 ).الأسرة

 :ما اوا  

 یجب أن یكون الولي أمینا عدلا بعیدا عن مظاهر التبذیر والإسراف، ویراد بالأمانة

نّ فسقه فلا ولایة لفاسق لأ ألا یكون الولي فاسقا حیث یخشى على القاصر منه، والعدالة

دینه، ولا یوثق في تصرفاته، ولا یؤتمن على المال وعلى رعایة مصالح یجعله متهما في 

التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي : ((وتعرف العدالة أیضا بأنّها غیره،

والرذائل وعن كل ما یخل بالمروءة، لا یصر على الصغائر من الذنوب ولا یجاهر بها، 

عفیفا، بعیدا عن الریب وفوق الشبهات، بل یجب  وأن یكون صادق اللّهجة، ظاهر الأمانة

على كل من یحاول ویضرب بید من حدید  ةیحارب الفساد ویؤدب الفسق نعلى الإمام أ

  .1))زرع الفتنة في المجتمع المسلم

  :ویصنف بعض الفقه الآباء من حیث الأمانة إلى الأصناف الآتیة

مبذر، فیكون محجورا علیه أو غیر أمین على المال، مسرف  أب: الصنف الأول  -

منه وتمنح لمن یلیه  یستحق أن یحجر علیه، فهذا لا تكون له الولایة وإذا منحت له تسلب

                                 
 .20، نقلا عن هشام عبد الجواد العجلة، المرجع السابق، ص62الأحكام السلطانیة، ص: الماوردي -  1
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  .في الدرجة

أب أمین غیر مبذر غیر أنه معروف بفساد الرأي وسوء التدبیر، فهذا : الصنف الثاني -

الدائرة بین النفع  تثبت له الولایة، غیر أنها تكون ناقصة حیث یتم تقیید التصرفات

  .والضرر

أب مستور الحال من حیث الرأي والتدبیر، لم یعرف عنه فساد رأي ولا : الصنف الثالث -

  .تبذیر

أب أمین غیر مبذر معروف بحسن الرأي والتدبیر، وهذا تثبت له الولایة : الصنف الرابع

  .1الكاملة على القاصر

الفقهاء اختلفوا حول شرط العدالة إلى الأقوال یمكن القول أن وبالرجوع للفقه الإسلامي 

  :الآتیة

ذهب الشافعیة والحنابلة إلى اشتراط العدالة في الولي ولو في ظاهر : الرأي الأول

الحال، لأنه یترتب عن إعطاء الولایة لغیر العدل تضییع المال، كما اشترطوا في القاضي 

ثم إن لم :(( د ذكر في كشاف القناعالذي تثبت له الولایة على المال أن یكون عدلا، فق

 ،2))یكن أب أو وصیه تثبت الولایة على الصغیر للحاكم بالصفات المعتبرة ومنها العدالة

وعند الشافعي شرط، ولیس للفاسق ولایة التزویج، واحتج بما روي :(( ... وقال الكاساني

مرشد بمعنى الرشید، ، وال)بولي مرشد لا نكاح إلاّ ( لى االله علیه وسلم عن رسول االله ص

كالمصلح بمعنى الصالح، والفاسق لیس برشید، ولأن الولایة من باب الكرامة والفسق سبب 

: مع الإشارة إلى أنه ذكر في مذهب الحنابلة روایتان ،3)) ، ولهذا لم أقبل شهادتهالإهانة

الأولى لا تشترط العدالة والثانیة تشترطها، وفقهاء الحنابلة المتأخرون اختاروا الروایة 

  .غیر أنهم یكتفون بظاهر العدالة) الاشتراط(الثانیة 

                                 
 .39المرجع السابق، ص: ؛ عیسى أحمد39المرجع السابق، ص: جمیلة موسوس -  1

  2/223ه 1402البهوتي  -  2

، منشورات محمد علي 2، ط3بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج): علاء الدین أبي بكر بن مسعود( الكاساني -  3

 . 349، ص2002بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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مأي اي الولي، إلى عدم اشتراط العدالة ف والمالكیة على المشهور ذهب الأحناف: ا

فیه الرشد إذ تصح ولایة السفیه، وغیر  فسقه لا یمنع عنه الولایة، كما لا یشترط نذلك أ

سبب الولایة القرابة  ه الولایة على الغیر كالعدل، ولأنّ العدل یلي النكاح بنفسه فتثبت ل

وشرطها النظر للمولى علیه، والقریب وإن لم یكن عدلا إلا أنه ینظر في مصلحة المولى 

  . 1علیه، فیستحق الولایة علیه

العدالة لیست بشرط لثبوت الولایة عند أصحابنا وللفاسق أن : (( قال الكاساني رحمه االله

  .2))الصغیرین یزوج ابنه وابنته

ن : را أنمو  ا   درا ا  

حیث أنّه إذا كان الولي ضعیفا لكبر في السن أو مرض مقعد فلیس بإمكانه القیام 

برعایة وحفظ غیره، بل قد یكون هو بحاجة لمن یتولى شؤونه ویرعى مصالحه، فلا تثبت 

دانه لمقوّمات تلك له إذا الولایة على الأقل فیما یتعلّق بالحفظ والرّعایة لضعفه، ولفق

 .   3الولایة

ما ا  
ا  ا  

سبق الإشارة إلى أنه یقصد بالولایة على النفس القیام والإشراف على شؤون المولى  

علیه فیما یختص بنفسه، من لحظة میلاده إلى غایة بلوغه بالنسبة للذكور والزواج بالنسبة 

، ولایة التأدیب والتربیة، )الحضانة(ولایة الحفظ والرعایة: للإناث، وتندرج تحتها ثلاثة أقسام

التزویج، وسنتعرض من خلال المطلبین الموالیین إلى كل من الحضانة، وولایة وولایة 

  .التزویج

  ا اول
وا ا و )ما(  

كان في حاجة ماسة إلى من یتولى  ر أموره بنفسهیلما كان القاصر غیر قادر على تدب

                                 
 .350المرجع السابق، ص: عبد الكریم زیدان  -  1

 . 349المرجع السابق، ص: الكاساني -  2

 .1142المرجع السّابق، ص: عبد القادر حمر العین -  3
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بیر أموره بنفسه وهذا شؤونه ویعتني به ویرعاه، حتى یصل إلى السن الذي یسمح له بتد

ن الضیاع والتشرد، وتتحدد مدة الحضانة بحسب حاجة المحضون إلیها وهي حفظا له م

، وفي كل )فالذكر لیس كالأنثى في ذلك(المدة التي تختلف باختلاف جنس المحضون

الأحوال تكون مصلحة القاصر المحضون أولى بالرعایة لأن الحضانة إنما شرعت تحقیقا 

من  72إلى  62المشرع الجزائري على أحكام الحضانة في المواد من  لها، وقد نص 

سقوطها، أسباب  تقنین الأسرة  حیث عرفها، وبیّن ترتیب الحاضنین، وحدد مدتها، و

  . أو أجرته توفیر سكن للحاضنة أوجبو 

   ام:اولاع  

لتعریفها عند أهل اللغة قبل التعرض للتعریف الاصطلاحي للحضانة لا بد من التعرض 

  .لما بین التعریفین من ترابط

أو :ما    

یقال حضن الطائر  الحضانة بفتح الحاء وكسرها مصدر سماعي من الفعل حضن،

احتمال : بیضه حضنا؛ أي ضمه تحت جناحه، والحضانة اسم منه، ومنه الاحتضان وهو

ولدها فتحمله في أحد شقیها، والحاضن مرأة الشيء وجعله في الحضن، كما تحضن ال

   .1والحاضنة هما الموكلان بالصبي یحفضانه ویربیانه

والحاضن اسم فاعل، والحاضنة الموكلة بالصبي تحفظه وتربیه، والحضانة مصدر 

  . الحاضن والحاضنة وهي التربیة

م :ا ما   

على تربیة الطفل الذّي لا یستقل بأمره القیام : (( یعرف بعض الفقه الحضانة بأنّها  

     ، 2))برعایة شؤونه من تدبیر طعامه وملبسه ونومه وتنظیفه ووقایته عما یهلكه أو یضره

القیام بأمر من لا یمیز ولا یستقل بأمره، :(( و قریبا من هذا عرفها الإمام النووي بقوله

                                 
، دار صادر، 13لسان العرب المحیط، ج): ي الفضل جمال الدین بن مكرم المصري الافریقيأب( ابن منظور - 1

 .123-122، ص2003بیروت، لبنان، 

 .733، ص1977أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، : مصطفى شلبي -  2
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حفظ صغیر ومجنون ومعتوه، ((: ، وقیل هي1))وتربیته بما یصلحه ووقایته عما یؤذیه

، والمقصود حفظ بدن صغیر ومن في حكمه، ولحظ مصالحهم ))وتربیتهم بعمل مصالحهم

البدنیة، من لحظه في المهد صغیرا، وإطعامه، ونظافته في جسده ولباسه، ورعایته فیما 

یقدّم فیه  نوع: ، ویرى الإمام ابن قیّم الجوزیّة أنّ الولایة نوعان2یحتاج إلیه في ذلك جمیعه

الأب على الأمّ؛ وهي ولایة المال والنّكاح، ونوع تقدّم فیه الأم على الأب؛ وهي ولایة 

  . 3الرضاع والحضانة

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته (( :من تقنین الأسرة 62جاء في المادة 

ها المشرع المغربي وقریب من هذا عرف ،))على دین أبیه والسهر على حمایته صحة وخلقا

یضره والقیام حفظ الولد مما قد :(( من مدونة الأحوال الشخصیة بأنّها 163في المادة 

من مجلّة الأحوال  54، كما عرّفها المشرع التونسي في نصّ المادة ))بتربیته ومصالحه

 )).حفظ الولد في مبیته والقیام بتربیته : ((الشخصیة بأنّها

ع أشار إلى أسباب الحضانة والغایة المشرّ  نرى أنّ  62المادة من التعریف الوارد في 

 . منها وهي المحافظة على الولد المحضون وكفالة مصالحه من كافة الجوانب

یلاحظ أن كل التعریفات السابقة تكاد تكون متفقة على أنه یراد بالحضانة القیام بشؤون 

بأمره، وهذا  حیث أنه لا یستقلّ  القاصر غیر الممیز الذي لیس بوسعه تدبیر أموره بنفسه

من خلال تربیته وتنشئته تنشئة سلیمة على الدین الإسلامي والأخلاق السامیة ورعایته في 

أي من كل الجوانب المتصلة بحیاته، حمایة ورعایة  ،مأكله ومشربه وملبسه وصحته

  .لمصالحه

وتتمیز الحضانة بكونها من النظام العام من جهة، كما أنّها تعدّ حقّا مشتركا من جهة 

أخرى، فهي واجبة لأنّه یترتّب على عدم ممارستها من الحاضن هلاك القاصر، لأنّه یكون 

                                 
، 2010، دار الفكر، عمان، الأردن، 3، طأشار إلیه  محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة - 1

 . 361ص

تنفیذ أحكام الحضانة والزیارة، ندوة أثر متغیرات العصر في أحكام الحضانة، : عبد االله بن محمد بن سعد آل خنین -  2

 . 7ه، ص1436المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، جامعة أم القرى، 

 .123زاد المعاد في هدي خیر العباد، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، ص: ابن قیم الجوزیّة -  3
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عاجزا عن تولّي أموره بنفسه، فهو بأمسّ الحاجة لمن یتكفّل برعایته وتربیة وحمایته 

من كافة الاضطرابات العقلیة والانفعالیّة، ویحول دون نشأته تنشئة  بالشكل الذّي یقیه

شرعت لحفظ المحضون مهزوزة تعود بالسّلب علیه وعلى مجتمعه، وعلیه فالحضانة إنّما 

بعذر شرعيّ، كما أنّها حقّ مشترك لكلّ من الحاضن والمحضون، فإذا وقع  ولا تسقط إلاّ 

بحضانة ولدها، فهو حقّ لها، كما أنه حقّ للقاصر الطّلاق بین الزوجین كانت الأم أولى 

غیر أنّها قد تجبر لأنّه في حاجة للرّعایة، فإذا امتنعت الأم عن الحضانة سقط حقّها، 

 .1مراعاة لمصلحة المحضون علیها إذا لم یكن للصغیر حاضن غیرها

مع اا :ما  ا    

في بعض التشریعات العربیة المقارنة عموما  ةقبل بیان أصحاب الحقّ في الحضان   

والقانون الجزائري تحدیدا، لا بد من التعرض لهذا التّرتیب في الفقه الإسلامي لأنّها المصدر 

  .الذي استمدّت منه هذه التشریعات 

أو :ا ا  ما  ب اأ   

  :ستحقین للحضانة على التفّصیل الآتيآراء الفقهاء المسلمین حول ترتیب الم اختلفت

الأم : أنّ الحضانة تثبت للأقارب من النّساء والرّجال على التّرتیب الآتي قال الأحناف

سواء كانت متزوجة بالأب أو مطلّقة، ثمّ أمّها، ثمّ أمّ أمّها وهكذا، ولا بد أن تكون أمّ الأمّ ممّن 

تصلح للحضانة، ولا یثبت الحقّ في الحضانة لأمّ الأمّ على ابن ابنتها المتزوّجة في بیت 

فإذا ماتت أمّ الأمّ أو تزوجت بغیر محرم للصغیر انتقلت الحضانة لأم الأب وإن  زوجها،

علت، أمّا إذا كانت متزوّجة بمحرمه لم یسقط حقّها في الحضانة، فإن ماتت أو تزوجت 

  .انتقلت الحضانة للأخت الشّقیقة، فإن ماتت أو تزوجّت انتقلت إلى الأخت لأب وهكذا

مون جهة الأمّهات على جهة الآباء، أمّا بنات العمّ وبنات والملاحظ أنّ الأحناف یقدّ 

  .الحضانةالخال، وبنات العمّة وبنات الخالة فلا حقّ لهم في 

                                 
حقوق الأولاد في الشریعة الإسلامیة والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : بدران أبو العینین بدران -  1

زائري في إسناد الحضانة، مذكرة ماجستیر، كلیة ضوابط السّلطة التّقدیریّة للقاضي الج: إیمان معمري ؛62، ص1987

 .23، ص2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر حمة ، الوادي، 
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وإنمّا غلبت جهة النساء لأنّ الطّفل یكون في هذا الدّور من حیاته أحوج ما یكون إلى  

ل، من ذلك ما روي من أنّ رعایتهنّ، كما أنّ الآثار قد تواترت على تقدیم النّساء على الرّجا

بطني  یا رسول االله هذا ابني كان له: (( امرأة جاءت إلى النبيّ صلّى االله علیه وسلّم فقالت

سقاء، وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ینزعه منّي، فقال رسول االله  هل وعاء، وحجري له حواء، وثدي

روي أن عمر بن الخطاب كان  ، كما))أنت أحقّ به ما لم تتزوّجي: (( صلّى االله علیه وسلّم

قد طلّق امرأته من الأنصار بعد أن أنجبت ابنه عاصما، فرآه في الطّریق فأخذه فذهبت جدّته 

ریحها : (( خلفه، وتنازعا بین یدي أبي بكر الصّدّیق فأعطاها إیّاه، وقال لعمر) أمّ أمّه( 

  )).  ومسّها ومسحها وریقها خیر له من الشّهد عندك

فیقدّم  للصغیر قریبة من المذكورات آلت الحضانة إلى عصبته من الرّجال، وإذا لم یكن

وإن علا، ثم الأخ الشّقیق، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ الشّقیق، ثمّ ابن الأخ  الأب، فأب الأب

ن لأب، وكذا أبناء أبنائهم وإن نزلوا، ثمّ العمّ الشّقیق، ثمّ العمّ لأب، ثمّ ابن العمّ الشّقیق، ثمّ اب

العمّ لأب، بشرط أن یكون المحضون ذكرا، أمّا بالنسبة للأنثى فلا تدفع لأبناء الأعمام، 

مر نثى إلا أبناء الأعمام فیترك الأباعتبار أنّها لیست محرما بالنّسبة لهم، فإن لم یكن للأ

  .1لتقدیر القاضي الذي یمكنه أن یدفعها لهم أو إلى امرأة أمینة

على الترتیب  من إناث وذكور الحضانة تكون لأقارب الصغیرة أمّا المالكیة فقالوا أنّ  

الأم، ثمّ جدتها لأمّها وإن علت، ثم الخالة الشقیقة، ثمّ الخالة لأم، ثمّ خالة الأم، ثمّ : الآتي

عمّة الأم، ثمّ أمّ الأب، ثمّ أمّ أمّه، وأمّ أبیه، وتقدّم القربى منهنّ على البعدى، والتي من جهة 

  .ي من جهة الأبالأم على التّ 

أخت (ثمّ بعد الجدّة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب، فالأخت، ثمّ عمّة الصغیر

ثمّ خالة أبیه، ثمّ بنت الأخ  - أخت جدّه - ثمّ عمّة أبیه - أخت أبیه - ، ثمّ عمّة أبیه)أبیه

لح منهم ، غیر أنه إذا اجتمع هؤلاء قدّم الأصالشّقیق، ثمّ لأمّ، ثمّ لأب، ثمّ بنت الأخت

للحضانة، ورجح بعضهم تقدیم بنات الأخ على بنات الأخت، ثم تنتقل الحضانة بعد هؤلاء 

إلى الوصيّ ذكرا كان أو أنثى، ثمّ الأخ الصغیر، ثمّ ابن الأخ، ویقدّم علیه الجدّ من جهة 

                                 
، مكتبة الإیمان، المنصورة، 1، ط4كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج: عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري - 1

 .وما یلیها 573، ص1999مصر، 
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   .1الأم، ثم العمّ ثمّ ابنه

أن یجتمع الأقارب : الحالة الأولى : أمّا الشّافعیة فقالوا أنّ للمستحقین للحضانة ثلاثة أحوال

  .أن یجتمع الذّكور فقط: أن یجتمع الإناث فقط، أمّا الثاّلثة: الذّكور مع الإناث، الحالة الثاّنیة

وإن علت، غیر أنّهم یشترطون ) أمّ الأمّ ( ففي الحالة الأولى فتقدّم الأم على الأب، ثم الجدّة

أم الأب لأنّها لیست من الورثة، فإن لم یوجد  أن تكون وارثة، فلا تستحقّ الحضانة أم أبي

  .هؤلاء واجتمع الذكور والإناث قدّم الأقرب من الإناث ثمّ الأقرب من الذّكور

أي حینما تجتمع الإناث فقط دون الذّكور فتقدّم الأمّ ثمّ أمّهاتها، ثمّ : أمّا الحالة الثاّنیة

ت، ثمّ بنت الأخ، ثمّ العمّة، ثمّ بنت الخالة، أمّهات الأب، ثمّ الأخت، ثمّ الخالة، ثمّ بنت الأخ

  .ثمّ بنت العمّ ثمّ بنت الخالثمّ بنت العمّة، 

الأب : التّرتیب على هذا النحو الذّكور فیكونوفي الحالة الثالثة وهي التي یجتمع فیها 

فالجدّ فالأخ الشّقیق، فالأخ لأب فالأخ لأم، فابن الأخ الشّقیق فابن الأخ لأب، فالعم الشّقیق، 

  .، فابن العمبفالعم لأ

وقال الحنابلة أنّ الأمّ أولى بحضانة أولادها ثمّ أمّها ثمّ أمّ أمّها، وهلم جرا، ثمّ الأب ثمّ  

الجدّ ثمّ أمّهاته ثمّ الأخت الشّقیقة، ثمّ الأخت لأمّ ثمّ الأخت لأب، ثم  أمّهاته وان علون، ثمّ 

الخالة لأبوین ثمّ الخالة لأم ثمّ الخالة لأب، ثمّ العمّة لأبوین ثم العمّة لأم ثمّ العمّة لأب، ثمّ 

ات أبیه خالات أمّه، وتقدّم الشّقیقة ثمّ التّي لأمّ، ثمّ التّي لأب، ثمّ خالات أبیه كذلك، ثمّ عمّ 

كذلك، ثمّ بنات أخواته، ثمّ بنات إخوته، ثمّ بنات أعمامه، ثمّ بنات عمّاته، ثمّ بنات أعمام 

  .  2أمّه،  وبنات أعمام أبیه كذلك، ولا حضانة علیها لغیر محرم كابن العمّ وابن عمّ الأب

م :رنا ا  ما  ب اأ   

 64الأشخاص الذین تسند لهم حضانة الأولاد في نص المادة حدد المشرع الجزائري 

، ثم الخالة، ثم )أم الأم(الأم، ثم الأب، ثم الجدة : من تقنین الأسرة على الترتیب الآتي

في كل  مع مراعاة مصلحة المحضون ، ثمّ العمة، ثم الأقربون درجة،)أم الأب(الجدة 

                                 
.                                                                                                                            نفس المرجع والموضع: عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري 1

 .575نفس المرجع، ص: عبد الرحمان الجزیري -  2



40 
 

بإسناد الحضانة فعلیه أن یحكم بحق ذلك، كما أكدت المادة على أن القاضي إذا حكم 

   .الزیارة

ین الذي نص أنّ المشرع غیر من ترتیب الحاضكن إبداؤها على هذا النأول ملاحظة یم

نص السابق یقضي ، حیث كان ال05/02بموجب القانون 84/11كان قبل تعدیل القانون 

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثمّ الأب، ثم الأقربون درجة، مع :(( بما یلي

، حیث قدم الأب على أم الأم وعلى الخالة، كما ))مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

جعل العمة ممن لهم حق الحضانة، مع الاحتفاظ بشرط مراعاة مصلحة المحضون في 

  .حضانةال إسناد

مع أن الفقهاء المسلمین یقدمون النساء ولا ندري لماذا تقدیم الأب إلى المرتبة الثانیة 

على الرجال، مستندین إلى عدّة أدلة منها أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى االله علیه 

یا رسول االله هذا ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدیي له سقاء، : وسلم فقالت

أنت أحق به :(( ه طلقني وأراد أن ینزعه مني، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلّموإنّ أبا

  )).ما لم تتزوجي

كما روي أن عمر بن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن أعقبها منه 

ولده عاصما، فرآه في الطریق وأخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه، وتنازعا بین یدي أبي بكر 

ریحها ومسها ومسحها وریحها خیر له من : (( فأعطاها إیاه، وقال لعمر الفاروقالصدیق 

، وإذا كانت الأم مقدمة على الأب فیقتضي ذلك أن تقدم النساء على ))الشهد عندك

  . 1الرجال والقریبات من جهتها على القریبات من جهة الأب

في ذلك بمراعاة الترتیب المذكور في النص السابق المعدل، غیر  االقاضي ملزم ویكون

أنه تثبت له السلطة التقدیریة في تقدیم من یراه أحرص على مصلحة المحضون، فله أن 

  .2یمنح الحضانة للأبعد ترتیبا إذا رأى أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك

                                 
 .406، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص2الأحوال الشخصیة، ط: الشیخ محمد أبو زهرة -  1

انة ابنها حتى وإن كانت غیر مسلمة، حیث جاء في وقد أكّدت المحكمة العلیا في الجزائر  على أن الأم أولى بحض - 2

ومن ...من المقرر شرعا وقانونا أنّ الأم أولى بحضانة أولادها ولو كانت كافرة، إلاّ إذا خیف على دینه: (( أحد قراراتها

الاجتهاد الجزائري : أشار إلیه جمال سایس)). ثمّة فإنّ القضاء بخلاف هذا المبدأ یعدّ خرقا للأحكام الشّرعیّة والقانونیّة
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ي على سبیل المثال كان وبالرجوع للتشریعات العربیة المقارنة نجد أن المشرع المصر  

 20/5أكثر دقة وتفصیلا من المشرع الجزائري حیث نص على ترتیب الأولیاء في المادة

ویثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من .. ((.:من قانون الأحوال الشخصیة الجدید

ن النساء، مقدما فیه من یدلي بالأم على من یدلي بالأب، ومعتبرا فیه الأقرب من الجهتی

  :على الترتیب التالي

، ملأفالأخوات ، فالأخوات الشقیقات، فأم الأب وان علت، فأم الأم وان علت، الأم

فالخالات بالترتیب المذكور في ، مفبنت الأخت لأ، بنت الأخت الشقیقةف، فالأخوات لأب

فخالات الأم بالترتیب ، فبنت الأخ بالترتیب المذكور، فبنت الأخت لأب، الأخوات

فعمات الأب ، فعمات الأم بالترتیب المذكور، فخالات الأب بالترتیب المذكور، المذكور

   .بالترتیب المذكور

انقضت مدة  أولم یكن منهن أهل للحضانة  أوفإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء   

العصبات من الرجال بحسب ترتیب  إلىالحضانة  فيحضانة النساء انتقل الحق 

 ..الإخوةمع مراعاة تقدیم الجد الصحیح على ، الإرث فيالاستحقاق 

محارم الصغیر من الرجال  إلىالحضانة  فيانتقل الحق ، فإذا لم یوجد أحد من هؤلاء

 :غیر العصبات على الترتیب الأتي

 لأبفالخال ، ثم العم ثم الخال ثم الشقیق، ملأ الأخثم ابن ، ملأ الأخثم ، مالجد لأ

  )).مفالخال لأ

ع اا :ما  رإ موإ ا  زع اا  

كثیرا ما یكون ثمة تنازع بین المستحقین للحضانة حول من هو الأحق بها وهو ما  

قد یحكم القاضي بالطلاق ویسند  یعرف بالتنازع الإیجابي، غیر أنه في بعض الفروض

نفسه لا یكون الأب  وفي الوقتیر أنها تتخلى عن حقها في ممارستها، غالحضانة للأم 

یطلبها أحد ممن لهم الحق في حضانته رجالا كانوا لا و قادرا على توفیر شروط الحضانة، 

                                                                                                  
 . 644، ص2013، مطبوعات كلیك، المحمدیة، الجزائر، 1، ط1في مادة الأحوال الشخصیة، ج
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هل یجوز للقاضي تبعا للسلطة التقدیریة التي منحها : وهنا یثور التساؤل التاليأو نساء، 

  لحق في حضانة الولد على ممارستها؟له القانون إجبار أحد ممن لهم ا

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر في تقنین الأسرة لمثل هذا الإشكال الذي وإن    

حیث یعاینه  نه یثار عملیا على مستوى المحاكم،كان یبدو لأول وهلة قلیل الحدوث إلا أ

   قضاة الأحوال الشخصیة في الكثیر من القضایا، 

   اا ا  ااو : اااع 

سالفة الذكر لم یتعرض المشرع الجزائري للشروط الواجب  62بالرجوع لنص المادة   

توافرها في الحاضن عدا الأهلیة للقیام بالحضانة، وهي كما یبدو مصطلح عام ومبهم، في 

مشرع وبالرجوع للتشریعات المقارنة نجد أن الالوقت الذي كان علیه التفصیل في ذلك، 

 من مجلة الأحوال الشخصیة، 58التونسي نص صراحة على هذه الشروط في الفصل 

یشترط في مستحق الحضانة أن یكون مكلفا أمینا قادرا على القیام بشأن :(( حیث جاء فیها

المحضون سالما من الأمراض المعدیة، ویزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن یكون 

یكون محرما من بالنسبة للأنثى، وإذا كان مستحق  عنده من یحضن من النساء وأن

الحضانة أنثى فیشترط أن تكون خالیة من زوج دخل بها، ما لم یرى الحاكم خلاف ذلك 

اعتبارا لمصلحة المحضون، وإذا كان الزوج محرما للمحضون أو ولیا له أو یسكت من له 

ها كانت مرضعا للمحضون الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم یطلب حقه فیها أو أن

  )).أو كانت أمّا وولیّة علیه في آن واحد

  :شروط الحاضن(( من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة 173كما جاء في المادة 

  .القانوني لغیر الأبوین الرشد -1

  .الاستقامة والأمانة -2

مراقبته القدرة على تربیة المحضون وصیانته ورعایته دینا وصحة وخلقا وعلى  -3

  .تمدرسا

، 174عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص علیها في المواد -4

  .أعلاه 175
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إذا وقع تغییر في وضعیة الحاضن خیف منه إلحاق الضرر بالمحضون سقطت  

  )).حضانته وانتقلت إلى من یلیه

الرجوع وأمام غیاب النص المحدد للشروط التفصیلیة للحاضنین فإنه لا مناص من 

من تقنین الأسرة التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، وبالرجوع  222لنص المادة 

مون جال وإن كانوا یقدّ ساء والرّ الفقهاء یجعلون الحضانة تسند للنّ  نّ للفقه الإسلامي نجد أ

النساء، والعلة في ذلك أن المرأة بحكم الفطرة والتكوین تكون أصلح لممارسة الحضانة من 

الرجل لأنها تتمتع بالصبر على تحمل متطلبات الأولاد وتلبیة مختلف حوائجهم، ومن بین 

  :الشروط العامة الواجب توافرها في الحاضن ذكرا كان أو أنثى

لم ینص المشرع على هذا الشرط بشكل صریح غیر أنه یمكن استنتاجه : الإسلام -

رعایة الولد :(( لحضانة بأنهاسالفة الذكر حین عرفت ا 62ضمنا من خلال نص المادة 

وتربیته على ( ، حیث یستشف هذا من عبارة...))دین أبیهوتعلیمه والقیام بتربیته على 

، وعلى هذا سارت المحكمة تكون الحاضنة مسلمةلا یشترط أن هالتي تعني أن) دین أبیه

ر شرعا من المقر :(( 1989مارس  13العلیا في قراراتها، حیث ورد في القرار المؤرخ في 

وقانونا أن الأم أولى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة إلا إن خیف على دینه، وأن حضانة 

الذكر إلى البلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج ومن ثمة فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ 

   .1))یعد خرقا لأحكام الشریعة والقانون

من مجلة  59وعلى خلاف ذلك نص المشرع التونسي على هذا الشرط في الفصل 

من غیر دین أب  الحضانة إذا كانت مستحقة:(( الأحوال الشخصیة ، حیث جاء فیها

وأن لا یخشى ، من عمره إلا إذا لم یتم المحضون الخامسةالمحضون فلا تصح حضانتها 

إن كانت هي  هذا الفصل على الأم ولا تنطبق أحكام. أن یألف غیر دین أبیه علیه

   .))الحاضنة

فحسب هذا النص یجب أن تكون مستحقة الحضانة على دین أب المحضون أي أن 

                                 
، مشار إلیه لدى صالح 52221ملف رقم  13/3/1989المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة قرار بتاریخ  -  1

دة في قانون الأسرة،  مذكرة ماجستیر،كلیة حق الأولاد في النسب والحضانة، على ضوء التعدیلات الجدی: بوغرارة

 .71، ص2006/2007الحقوق، جامعة الجزائر، 
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تكون مسلمة، غیر أنه تثبت لها الحضانة ولو كانت غیر مسلمة بشرط أن یكون سن الولد 

الأم إن  لا یتعدى خمس سنوات حتى لا تؤثر على دینه، واستثنى من تطبیق هذه الأحكام

ونعتقد أن هذا في  ،كانت هي الحاضنة فتسند إلیها الحضانة ولو كانت غیر مسلمة

الغالب لا یعد استثناء بل یصبح بمثابة الأصل طالما أن الأم هي الأولى بحضانة ولدها، 

  .فلا یبقى من الناحیة العملیة أي تأثیر لشرط اتحاد الدین

من  440الشرط غیر أنه تطبیقا لنض المادة أما المشرع المغربي فلم یشر إلى هذا 

م الفقه المالكي فیما لم یرد فیه نص في هذه مدونة الأحوال الشخصیة التي تحیل إلى أحكا

وبالرجوع للفقه المالكي نجده یشترط اتحاد الدین بین الحاضن والمحضون لما في المدونة، 

  .1للمحضون ذلك من تأثیر على العلائق العقائدیة والتربیة الأخلاقیة

حیث لا یكون المجنون قادرا على تولي شؤون نفسه فلا یتولى شؤون غیره : العقل  -

متقطعا فكلاهما مانع من من باب أولى، ولا فرق بین أن یكون الجنون مطبقا أو 

، فترك الولد 2االحضانة، ذلك أن الجنون مانع من الحضانة ولو كان نادرا أو لوقت قصیر 

، ویأخذ المعتوه في ذلك حكم المجنون فلا یصح أن یلحق الضرر بهعند هذه الحاضنة 

  .یكون حاضنا

فلا تسند الحضانة لسفیه مبذر حتى لا یكون ذلك مفضیا  الرشد اشترط فقهاء المالكیةو 

  .لإتلاف مال المحضون

، ألا یكون الحاضن مریضا مرضا یتنافى مع الحضانة اشترط المالكیة والحنابلة كما

  . یصح إسناد الحضانة لمن كان مریضا مرضا منفرا كالجذام، والبرص حیث قالوا لا

یشترط في الحاضن البلوغ لأن الحضانة من باب الولایة ولا ولایة لصغیر، أما  :البلوغ-

استحقاق المراهقة للحضانة فلأنها بالغة حكما، إذا ادعت البلوغ وكانت علاماته ظاهرة، ما 

                                 
مسقطات الحضانة في التشریعات المغاربیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : كمال صمامة - 1

 .55، ص2015، 2014لخضر حمة، الوادي، الجزائر، 

الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة  الأحوال: عبد العزیز عامر -2
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ادّعائها،  وشرط البلوغ شرط عند جمهور الفقهاء لأن الطفل دام أن الظاهر یشهد بصحة 

  .محتاج إلى من یتولى أموره فكیف له أن یكون حاضنا لغیره

لا یكون الشخص من المستحقین للحاضنة إلا إذا كان أمینا : على الأخلاق الأمانة -

ف لا یخشى منه على تربیة المحضون وأخلاقه، حیث تسقط عنه إذا عرف عنه الانحرا

وسوء الأخلاق لأن ذلك سیؤثر سلبا على المحضون حیث ینشأ في بیئة غیر صالحة، ولا 

، فالمناط في سقوط الحضانة مصلحة الصغیر وحمایته من الضیاع ینشأ تنشئة سلیمة

  .  وصونه من الإهمال

وعلیه لا تسند الحضانة لشخص غیر أمین على تربیة الولد وتقویم أخلاقه رجلا كان  

كأن یكون فاسقا اشتهر بشرب الخمر أو الزنا أو اللهو المحرم، وقال الإمام ابن  أو امرأة،

عابدین أن الفسق المسقط للحضانة هو الفسق الذي یضیع به الولد، إذ یكون لها الحضانة 

ولو كانت معروفة بالفجور ما لم یصبح فیه الطفل في سن یعقل فیه فجور أمه، فإن صار 

، كما قیل أنها وحفظا لأخلاقه، أما الرجل الفاسق فلا حضانة لهیعقل ذلك نزع منها صونا 

  .لو كانت تخرج بشكل كبیر وتترك الولد فلا تكون أمینة علیه، ولا تكون أهلا للولایة

وأكدت المحكمة العلیا في الجزائر على هذا الشرط في العدید من الأحكام التي أسقطت 

فیها الحضانة عن الحاضنة التي رأت فیها المحكمة أنها غیر أمینة على أخلاق 

أن :((  المحضون أو أن المحیط الذي تعیش فیه غیر آمن، حیث جاء في أحد قراراتها

القیام بشؤونهم ومراقبتهم الأبناء الأربعة لعجزها عن  عدم إبصار الأم مانع لها من حضانة

والسهر على تربیتهم وحمایتهم من الوقوع في زلات مشینة كتلك التي قام بها أخ المطلقة 

الذي هتك عرض أخنهم من أبیهم خاصة وأن من بین المحضونین بنتین إن تركت 

   . 1))حضانتهما لأمهما فلا یؤمن علیهما

ط العامة التي یتعین أن تتوافر في الحاضن سواء كان ذكرا أو فضلا عن هذه الشرو 

  :أنثى، یجب أن تتوافر في النساء الحاضنات شروط أخرى أهمها

                                 
، لسنة 4المجلة القضائیة العدد9/7/1984بتاریخ  33921المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة قرار رقم  -  1
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فإذا تزوجت الحاضنة من : ألا تكون متزوجة من غیر ذي محرم بالنسبة للمحضون -

 شخص غیر محرم بالنسبة للصغیر المحضون سقط حقها في الحضانة، وهذا الشرط قال

به أصحاب المذاهب الأربعة، وهو ما  اشترطه المشرع الجزائري بشكل ضمني من خلال 

یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب  :((من قانون الأسرة حیث جاء فیها 66المادة 

  )).محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون

ال الشخصیة في من مدونة الأحو  173وهذا ما ذهب إلیه المشرع المغربي في المادة  

عدم زواج طالبة الحضانة إلا في  -4...شروط الحاضن: ((فقرتها الرابع التي جاء فیها

  )).أعلاه 175، 174الحالات المنصوص علیها في المواد

من  58ونفس الأمر بالنسبة للمشرع التونسي الذي نص على هذا الشرط في الفصل 

وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فیشترط ((... مجلة الأحوال الشخصیة المشار إلأیها آنفا

أن تكون خالیة من زوج دخل بها، ما لم یرى الحاكم خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة 

المحضون، وإذا كان الزوج محرما للمحضون أو ولیا له أو یسكت من له الحضانة مدة 

كانت أمّا عام بعد علمه بالدخول ولم یطلب حقه فیها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو 

  )).وولیّة علیه في آن واحد

وكرست المحكمة العلیا في الجزائر هذا الشرط في العدید من قراراتها، منها القرار  

من المقرر في أحكام الشریعة الإسلامیة :(( الذي ورد في حیثیاته 5/5/1986المؤرخ في

خالیة من الزواج، أنّه یشترط في المرأة الحاضنة ولو كانت أما، فأحرى بغیرها أن تكون 

أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون، فإنه یتعین على القضاء 

تطبیق الحكم الشرعي في مسائل الحضانة لذلك یستوجب نقض القرار الذي خالف أحكام 

  . 1))هذا المبدأ، وأسند حضانة البنت لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة

لشرط یثیر تساؤلا یتمثل في أنه إذا كان الزواج بغیر قریب محرم یسقط غیر أن هذا ا

  الحضانة فهل یكون ذلك بمجرد العقد أم بالدخول؟

رى أصحابه أن الحضانة الأول ی: إجابة عن هذا السؤال كان هناك رأیان في الفقه

                                 
 .75، عدد خاص، ص2001ق .م 5/5/1986مؤرخ في  40438قرار رقم  -  1
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رد تسقط بمجرد العقد على الحاضنة، وعلة ذلك أن الزوج یملك حق الدخول بزوجته بمج

  .العقد، وهذا رأي جمهور الفقهاء واعتمده الشافعیة والحنفیة

أما الرأي الثاني فیرى أصحابه أن الحضانة تسقط بدخول الزوج بزوجته الحاضنة، لأن 

  . هذه الأخیرة تصبح منشغلة بزوجها عن محضونها وهذا رأي الإمام مالك

المحضون ثم طلقت فإذا سقطت الحضانة لزواج الحاضنة من غیر قریب محرم على 

أن الحضانة : بعدها، فهل لها المطالبة باسترجاع الحضانة هذا في المسألة رأیان، الأول

لا تعود لها، وهذا رأي أبي حنیفة والشافعي وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب مالك، بینما 

  .1قال مالك بعودة الحضانة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعیا

یشترط في الحاضنة أن تكون رحما : ى المحضونأن تكون ذات رحم محرم عل -

محرما على المحضون،كأن تكون أما أو أختا أو جدة، فلا تثبت الحضانة لبنات العمات 

أو الخالات على الذكور لانتفاء المحرمیة، ویبقى لهن الحق في حضانة الإناث، وبالمقابل 

قى لهم الحق في حضانة لا حق في الحضانة لأبناء العمات أو الخالات على الإناث ویب

  . الذكور

فإذا كانت الأم قد : الأب إعسارألا تكون قد امتنعت عن حضانة الولد مجانا مع  -

امتنعت عن حضانة الولد وكان الأب معسرا سقط حقها في الحضانة ذلك عدم الامتناع 

   .یعد شرطا لاستحقاق الحضانة

  عدم إقامة الحاضنة مع المحضون في بیت یبغضه -

هذا الشرط من الشروط المختلف فیها بین الفقهاء فهناك من یشترطه في   

، وهذا )الشافعیة والحنابلة( وهناك من لا یشترطه) قول عن المالكیة والأحناف(الحاضن

ضمنا من المادة  الشرط لم ینص علیه المشرع الجزائري صراحة إلا أنه یمكن أن  یستنتج

لة إذا سكنت مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب الجدة أو الخا التي تسقط حضانة 70

  .والضرر محرم، لأن هذا قد یلحق به الأذى

                                 
 .73المرجع السابق، ص: صالح بوغرارة -  1
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  الشروط الخاصة بالرجال

  : إذا كان الحاضن ذكرا یشترط فیه الشروط الآتیة 

فلا یمنح حقّ الحضانة للرجل  :أن یكون الحاضن محرما للمحضون إن كان أنثى   -

على ابنة عمه أو عمته أو ابنة خاله أو خالته، لأنه لیس محرما لها، وهذا سدا لذریعة 

    .   الفساد والفتنة

ذلك أن حق الرجال في الحضانة مبني : اتحاد الدین بین الحاضن والمحضون   -

لا تمنح حضانة الولد  على قواعد المیراث، ولا توارث بین المسلم وغیر المسلم، وعلیه

  . المسلم لكافر

حیث اشترط المالكیة : أن یكون لدى الحاضن من یقوم بأعمال الحضانة من النّساء -

  .1أن یكون لصاحب الحق في الحضانة من یصلح للقیام بأعمال الحضانة كزوجة مثلا

   ارة: ااع 

من تقنین الأسرة على أصحاب الحق في الحضانة  64بعد أن نص المشرع في المادة  

وعلى القاضي عندما :((... وترتیبهم، قضى في نهایة النص بحق الزیارة حیث جاء فیه

ومعنى هذا أنه إذا حكم القاضي بالطلاق )). یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

فلا بد أن یحكم في المقابل بحق الزیارة للأب في مرات  وأسند الحضانة مثلا إلى الأم

معینة وفي أوقات وأماكن محددة، وإذا حكم بالحضانة للأب فعلیه ألا یبخس الأم حقها في 

ویقوم القاضي بذلك زیارة أولادها، ویكون ذلك في نفس الحكم الذي أسند فیه الحضانة، 

" ا خروج عن القاعدة التي تقضي بانهوفي هذ من تلقاء نفسه دون أن یطلب الأطراف ذلك

، ولم یحدد النص السابق المقصود "لا یجوز للقاضي أن یحكم بأكثر مما طلبه الخصوم

من منزل الحاضن إلى بالزیارة وحدودها، وهل یجوز لصاحب حق الزیارة نقل المحضون 

  وهل یمكن أن یسقط حق الزیارة كما یسقط حق الحضانة؟ أي مكان شاء؟

یحدد كل ذلك، مع التنویه إلى أن المحكوم له بالحضانة أن بالمشرع  وكان یجدر

( مسؤول مدنیا عن تعویض الأضرار التي یلحقها القاصر بالغیر باعتباره متولیا للرقابة

                                 
 .409، دار الفكر العربي، مصر، ص3الأحوال الشخصیة، ط: الشیخ محمد أبو زهرة -  1
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ممارسة الطرف ، فإذا ما ارتكبت هذه الأفعال الضارة أثناء )من التقنین المدني 134المادة 

، ویرى البعض أن هذا یمكن أن هذا الأخیرسؤولیة إلى الزیارة انتقلت الملحق   الآخر

، ولا نوافق هذا الرأي لأنّ صاحب حق الزیارة قد 1یكون سببا من أسباب سقوط حق الزیارة

  . یكون قد بذل عنایته في رقابة القاصر ورغم ذلك وقع الفعل الضار

وكثیرا ما یسيء أحد الوالدین استخدام حقّ الزّیارة نتیجة الخلافات الحادة التي وقعت 

بینهما وأفضت إلى فكّ الرابطة الزّوجیّة، وكثیرا ما یذهب الأطفال ضحیّة هذه الخلافات، 

نجد أنّ هذه الأخیرة كثیرا ما تتعسّف في تمكین  -وهو الغالب –فإذا أسندت الحضانة للأم 

یارة أولاده بصورة اعتیادیّة، ونفس الأمر في حالة ما إذا أسندت الحضانة الأب من ز 

للأب، خاصة وأنّ الحاضن في كثیر من الأحیان یملأ صدر المحضون حقدا على 

  .صاحب حقّ الزیارة أبا كان أو أما

وكان یجدر بالمشرّع أن یوسّع من حقّ الزّیارة لیمتدّ إلى استضافة الأولاد خلال فترة 

، كما كلیهما والدیه في كنف، حتى یتعوّد المحضون على العیش الفصلیة المدرسیّة العطل

أنّ المشرّع لم یحدد على وجه الدّقة المقصود بحقّ الزّیارة، لذا كثیرا ما یثور النّزاع بسببها، 

فضلا عن أنّ الأب قد یتعذّر علیه ممارسة حقّ الزّیارة كلّ أسبوع أو كلّ شهر لظروفه 

 .2أن ینتقل للعمل في مكان بعید عن سكن المحضونینالخاصّة ك

ما ا  
وا دا و  

، وفي هذا فضلا عن ولایة الحفظ والصیانة تثبت للولي ولایة تأدیب وتعلیم المولى علیه 

بالصلاة لسبع واضربوهم علیها  صبیانكممروا : (( الشأن قال الرسول صلى االله علیه وسلّم

فللأب وسائر الأولیاء حق تأدیب الصغیر في الحدود ، 3))لعشر وفرقوا بینهم في المضاجع

                                 
، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، دون سنة نشر، 2الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط: عبد العزیز سعد - 1

التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مدعما باجتهادات قضاء  الحضانة بین أحكام: ،  ربیحة إلغات296ص

  .45، ص2015، 1، الجزء27المحكمة العلیا، مجلة حولیات جامعة الجزائر، العدد

 .45المرجع نفسه، ص: ربیح إیلغات  -  2

رواه الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن، سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعلیم الصلاة والضرب  - 3



50 
 

تي رسمتها الشریعة الإسلامیة، فله أن ینصحه ویؤدبه ویرشده إلى ما یضره وینفعه بالتي ال

ه إلى الطریق هي أحسن، فإذا لم یجد الوعظ والنصح جاز له أن یضربه ضربا خفیفا لرد

الصحیح على ألا یتعد في ذلك بضربه ضربا مبرحا قد یلحق به ضررا جسمانیا قد یصل 

عند بعض الآباء الجهلة إلى حد إصابة الولد بتشوه أو إعاقة دائمة، أو یلحق به ضررا 

ة، ویعدّ الولي في هذه نفسیا بالغا فینشأ الولد مضطربا نفسیا تتملكه المخاوف والعقد النفسی

حال غیر مأمون على الصغیر، وتقوم مسؤولیته عن الأذى الذي یصیب هذا الأخیر، ال

  . وقد تسقط عنه الولایة لأجل ذلك

ویثبت حق التأدیب بالضرب للأب ولسائر الأولیاء ومنهم الأم التي یثبت لها هذا الحق 

نها غالبا ما عند الأحناف الذین قالوا بجواز انتقال الولایة للنساء، فیثبت لها هذا الحق لأ

  . لهذا هذا الحق حفظا له الصغیر فیثبتتكون أحرص الناس على مصالح 

، ولا یكون التعلیم مقتصرا حق تعلیم الولد وتوجیهه إلى الدراسة النافعةللولي  یثبتكما 

على العبادات فقط، بل یشمل حفظ القرآن الكریم، والعلوم الشرعیة، وعلوم الحیاة، مع 

ویختلف القدر الواجب من التّعلیم باختلاف حال الأولیاء یسرا أو . الطّفلمراعاة قدرة 

عسرا، غیر أنّه یمكن القول أنّه الحد الأدنى الذّي یدفع عن المولى علیه الأمیة والجهل، 

وییسر له سبل الفهم والإدراك، فإن لم یكن دفعه الولي إلى تعلّم صنعة مربحة تعود بالنفع 

  .تیسر له سبل العیش الكریمعلیه وعلى مجتمعه، و 

وجملة القول أنّه یتعیّن على الولي القیام بتربیة الطفل تربیة صالحة لینشأ عضوا 

صالحا في المجتمع، وهو آثم على تقصیره في أداء هذا الواجب لقول النبي صلّى االله 

علیه  ، ومعلوم أنّ الراعي إذا كان))كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعیّته: (( علیه وسلّم

حفظ من استرعى وحمایته ورعایة مصالحه، فكذلك علیه تعلیمه وتأدیبه لأنّ ذلك یعدّ من 

   .1صمیم الرعایة

وقد نصّ المشرّع الجزائري على حقّ الطفل في التعلیم في معرض حدیثه عن الحقّ   

                                                                                                  
 .. 1/230) 2(علیها، 
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لد تجب نفقة الو : (( من تقنین الأسرة التي جاء فیها 75في النفقة الوارد في نص المادة 

على الأب ما لم یكن له مال، فبالنّسبة للذّكور إلى سنّ الرّشد، والإناث إلى الدّخول، 

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیّة أو بدنیة أو مزاولا للدّراسة، وتسقط 

على  15/121من قانون حمایة الطّفل  2كما عدّ في المادة ، ))بالاستغناء عنها بالكسب

       .اعتبار المساس بحقّ الطفل في التعلیم من الحالات التي یكون فیها الطّفل في خطر

ا ا  
وا و  

بالإضافة إلى ثبوت ولایة الحفظ والصیانة وولایة التربیة والتعلیم یثبت للولي أیضا ولایة 

سبة للقصر والمرأة البالغة وهذا بالن التزوج، التي تعدّ إحدى أقسام الولایة على النفس

أما بالنسبة للرجل البالغ الراشد فیزوج  ،على خلاف في هذه الأخیرة كما سنرى الراشدة

   .نفسه دون حاجة لولي بلا خلاف

   و او: اع اول

بعد أن عرفنا الولایة سابقا بشكل عام نشیر هنا إلى تعریف ولایة التزویج، التي عرفها  

سلطة شرعیة لعصبة نسب، أو من یقوم مقامهم یتوقف علیها تزویج :(( الباحثین بأنها أحد

  . 2))من لم یكن أهلا لعقده

  .جنس یشمل السلطة الشرعي وغیرها): سلطة: (فقوله

قید لها، حیث تخرج بها السلطة غیر الشرعیة، كما فیها بیان أن ): شرعیة:(( أما قوله

، لا من المولّى علیه، حتى وإن لم كن لیعقد له أحیانا إلاّ الولي یستمد الولایة من الشرع

  .بإذنه

                                 
 19تاریخ صادرة ب 39یتعلق بحمایة الطفولة، جریدة رسمیة رقم  2015یولیو 19مؤرخ في  15/12قانون رقم  - 1

، مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون جمع النصوص المتعلقة بحمایة الأطفال وألغى النصوص السابقة 2015یولیو 

المتضمن قانون  66/156من أمر  442،494، 249/2والمواد  75/64والأمر  72/03المخالفة له لاسیما الأمر 

 .من هذا القانون 149العقوبات وهذا بموجب المادة 

، الجامعة الإسلامیة، المدینة )منشورة( الولایة في النكاح، رسالة ماجستیر: ض بن رجاء بن فریج العوفيعو  -  2

 .29م، ، ص2002ه الموافق 1423، 1المنورة، السعودیة، ج
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یشیر إلى صاحب الحق في الولایة والتي ): لعصبة نسب أو من یقوم مقامه:( أما قوله

  .تربطه علاقة نسب بالمولى علیه، وبالتالي یخرج من لا تربطه به علاقة نسب

فلبیان باقي أسباب الولایة سواء كان متفقا علیها  :)أو من یقوم مقامهم( أما عطفه ب

كالولایة بالعتق والسلطنة، أو غیر متفق علیها كالولایة بالقرابة من غیر العصبات، 

  .، والكفالة والإسلام، والوصیةةوبالموالا

فیشیر إلى أن الولي بیده عقد التزویج سواء كان المولى علیه ): یتوقف علیها(وقوله  

  .ذنه أو لا یعتبرمما یعتبر إ

  .فیخرج به بقیة العقود المالیة وغیرها): تزویج(وقوله 

أي لعقد التزویج، وفي هذا إشارة إلى الأشخاص ): من لم یكن أهلا لعقده: (وقوله أخیرا

  .   الذین تثبت علیهم هذه الولایة كالنساء والقصر والمجانین، والأرقاء، والمحجور علیهم

للعصبة بالنفس أو  -في الوقت نفسه –سلطة ومسؤولیة شرعیة :((وعرفها آخر بأنها    

من یقوم مقامهم یتوقف علیها تزویج من لم یكن أهلا لعقد زواجه دون إجحاف من طرف 

  . 1))الولي

وفي شرح هذا التعریف یضیف أن جمع السلطة مع المسؤولیة یضفي نوعا من     

تسلط الولي على المولى علیه، بل هي القداسة على الولایة، حیث لا تعني هذه الأخیرة 

  .مسؤولیة بالدرجة الأولى ملقاة على كاهله، حیث یتعین علیه مراعاة مصلحة المولى علیه

ففیه إشارة إلى المستحقین للولایة، وهم العصبة بالنفس ) للعصبة بالنفس( أما عبارة   

  .بخلاف الأحناف -عند جمهور الفقهاء -العصبة بالغیر ومع الغیر إخراجمع 

من یقوم بتزویج المرأة من فمعناه أنه في حالة عدم وجود ): أو من یقوم مقامهم( وعبارة    

  .عصباتها، یتولى ذلك من یقوم مقامهم كالقاضي وذوي الأرحام

یة تتعدى سلطتها الإشراف على ففیه إشارة إلى أن الولا): یتوقف علیها تزویج(أما عبارة  

إبرام عقد الزواج بل تشكل عنصرا لصحته، حیث قد یترتب على تخلفها فساد العقد أو 

                                 
 .38المرجع السابق، ص: سمیر شیهاني  -  1
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  . بطلانه

فیقصد به أن هذه الولایة تثبت على فئات )من لم یكن أهلا لعقد زواجه:( وبالنسبة لقوله 

  ).الأسبابالنساء، فاقدو وناقصو الأهلیة، والمحجور علیهم لأحد هذه ( معینة

أنه لیس للولي أن یعقد زواج المولى علیها  )دون إجحاف من الولي( وأخیرا یراد بعبارة  

  . دون أخذ رأیها، كما أنه لا یمكن أن یبخسها حقها في الزواج ممن كان كفأ لها

وولایة التّزویج لا تكون دائما لصاحب الولایة المالیة، فقد یكون الولي على المال هو الولي 

التّزویج، وذلك إذا كانت الولایة للأب والجدّ، لأنّ لهما الولایة المالیة والولایة على النفس، في 

أمّا إذا كان الوليّ على المال هو الوصيّ المختار من الأب أو الجدّ، أو الوصيّ الذّي یعیّنه 

، والعلة في ل تكون للعصبات غیر الأب والجدّ القاضي فإنّ الولایة في الزّواج لا تكون لهما، ب

ذلك أنّ الولایة المالیة أساسها اختیار الشخص المتمتع بالأمانة والذي یمتلك القدرة على إدارة 

الأموال، أمّا الولایة التزویج فأساسها أنّ عقد الزّواج لا تعود مغباته على الزوجین فقط بل 

   . 1ینال الأسرة منه شيء من العار أو الفخار

مع اا:أو وا   

  :یمكن تقسیم ولایة التزویج إلى قسمین 

أو : روا  

وهي ولایة  ولایة حتم وإیجاب أو ولایة استبداد، كما یطلق علیها البعض أو ولایة الإجبار 

ه شاء أو أبى، وقد جه ولیّ لیه، حیث یزوّ اعتبار لإرادة المولى ع ثمّةلا یكون  وفیها كاملة،

أنّ هذه الولایة لا تثبت إلاّ على عدیمي الأهلیّة و ناقصیها؛ كالصغیر اتفّق الفقهاء على 

إذا كان الولي أبا، لجهلها بعالم  والمجنون والمعتوه، وأضاف إلیهم المالكیة البكر البالغة

قلت أرأیت إن ردّت الرّجال رجلا بعد رجل أتجبر : ((... الرّجال، جاء في المدونة الكبرى

لا تجبر على النّكاح عند مالك ولا یجبر أحد أحدا إلا الأب في : " العلى النّكاح أم لا، ق

ولقد سأل رجل : " ، قال"ابنته البكر وفي ابنه الصغیر، وفي أمته وفي عبده والولي في یتیمه

مالكا وأنا عنده فقال له إنّ لي ابنة أخ وهي بكر وهي سفیهة وقد أردت أن أزوّجها من 

                                 
 .153/154اهرة، دون سنة نشر، صمحمد أبو  زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، الق -  1
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: الك لا تزوّج إلاّ برضاها، قال إنّها سفیهة في حالها، قال مالكیحضنها ویكفلها فأبت، قال م

  .1))وإن كانت سفیهة لیس له أن یزوّجها إلاّ برضاها" 

كالمجنون والمعتوه،  أمّا الأحناف فیرون أنّ هذه الولایة لا تثبت إلاّ على فاقدي الأهلیّة

كما تثبت   صلیا أو طارئا،سواء كان المجنون صغیرا أو كبیرا، ولا فرق بین كون الجنون أ

  .ّ الصغر، أمّا البكر البالغة فلا تثبت في حقّها هذه الولایةلعلّة  البكر الصغیرةعلى 

یشار إلى أنّ الأحناف یقیّدون الولایة بالكفاءة ومهر المثل، لذا فإن العقد وإن ثبتت صحته 

بعد زوال سبب نقص أو  إلاّ أنّه لا یكون ملزما للصغیر أو فاقد الأهلیة، حیث یمكنه فسخه

 عدم الأهلیّة، فإن كانت المرأة صغیرة وزوّجها أبوها بغیر كفء بمهر دون مهر المثل، فلها

  . 2"خیار البلوغ" وهذا ما یطلق علیه  ،بعد بلوغها أو تفسخه العقد تجیزأن  الخیار

یكون الولي غیر أنّ أبا حنیفة ومحمد بن الحسن الشیباني یریان أنّ هذا الحكم مشروط بأن 

غیر الأب أو الجد، فإن كان الولي أبا أو جدا فلا خیار لها بعد البلوغ استحسانا، والعلة في 

ذلك أنّ الخیار إنّما ثبت لها لنفي الضّرر اللاحق بها، ولا ضر في تزویج الأب أو الجدّ، 

 .3لوفور النظر والشفقة فیهما

الشفقة ومراعاة مصلحة المولّى  علىوقد أسس فقهاء الشریعة الإسلامیة ولایة الإجبار 

علیهم، وهذه لا تتوافر إلاّ في بعض الأشخاص كالأب ووصیّه، والجد على اختلاف بینهم، 

ولیس على التسلّط والاستبداد على ما یبدو من مسمى هذه الولایة، فیكون المقصود هنا حمل 

  . 4.الوليّ المولى علیه على فعل شيء لضرورة أو مصلحة شرعیّة

ن تثبت له ولایة الإجبار فذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل إلى أنّها تثبت للأب أو عمّ  اأمّ 

وصیّه، غیر أنّ أحمد یشترط في ولایة الوصيّ بالتّزویج أن یكون الأب قد عیّن الزّوج، وأثبت 

 وهذا كلّه في الصغیرالشّافعي ولایة الإجبار للأب والجدّ، ذلك أنّ الجد أب عند فقد الأب، 

                                 
، )روایة سحنون بن سعید التنوخي عن عبد الرحمان بن القاسم العتقي(المدونة الكبرى : مالك بن أنس الأصبحي - 1

 . 5، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة والإرشاد، الریاض، ص4المجلد

 .164م، ص1980/ ه1400لعربي، بیروت، الولایة على النّفس، دار الرائد ا: محمد أبو زهرة -  2

 .106المرجع السّابق، ص: سمیر شیهاني  -  3
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والصّغیرة، أمّا في المجنون والمجنونة ومن في حكمهما فیضاف إلى المذكورین سابقا الحاكم، 

تكون له ولایة الإجبار على المجنون والمجنونة إذا ثبتت : وخالف الشافعي في ذلك فقال

  .الحاجة إلى النّكاح

للعصبة  وقال أبو حنیفة تثبتوقال الأحناف أنّ ولایة الإجبار تثبت للعصبات جمیعا، 

   .1ووافقه أبو یوسف في احدى الروایتین ولذوي الأرحام

أمّا بالنسبة لموقف المشرّع الجزائري من ولایة الإجبار فنجده قد فصل في الأمر حول مدى 

جواز إجبار الولي لمن هي تحت ولایته على الزّواج ممن لا تریده أو تبغضه، سواء كان 

تمّ إعفاؤها قاصرا  بالغة أم یزوّجها دون رضاها سواء كانتالوليّ أبا أو غیره، ولا یجوز له أن 

،  وقد نصّ على عدم إجبار القاصر ، بكرا أم ثیّبا)سنة كاملة 19(من الشرط القانونیة للزّواج

لا یجوز للوليّ أبا كان أو غیره أن یجبر القاصرة التّي في : (( من تقنین الأسرة 13في المادة 

، وهذا النص وإن كان یخص ))یجوز له أن یزوّجها دون موافقتهاولایته على الزّواج، ولا 

   .العاقلة من باب أولىإلا أنّه یطبّق على البالغة  ةالقاصر 

ما حكم الزواج الذّي تم فیه إجبار المولى علیها : والسؤال الذي یمكن طرحه في هذا المقام

  .على إبرامه دون موافقتها ورضاها

تناولها ولم یغفلها  النصّ على هذه المسألة، غیر أنّه  غفلیرى البعض أنّ المشرّع قد أ

یبطل الزّواج إذا اختلّ : (( من تقنین الأسرة على أنّه 33/1بشكل كلّي، إذ نصّ في المادة 

، یفهم من هذا النصّ أنّه یترتّب على إجبار المرأة على الزّواج البطلان المطلق ))ركن الرضا

فضلا عن أنه نصّ على آثار الزّواج في حالة حدوث حمل  للعقد، ولا یمكن القول بفسخه،

یثبت : (( من ذات التقنین على أنّه 40للزّوجة وإنجابها لأولاد، حیث جاء في نصّ المادة 

حیث أشار المشرّع إلى أنّ ، ...))34، و33، 32بكلّ زواج تمّ فسخه طبقا للمواد... النّسب

   .2فیها النّسب یثبت 34، 33، 32العقود الواردة في المواد

                                 
أحكام  -فقه الطفولة: ؛ باسل محمود الحافي111الأحوال الشخصیة، مرجع سبق ذكره، ص: محمد أبو زهرة - 1

 .49، ص2008، 1دراسة مقارنة، دار النوادر، ط، دمشق، بیروت،  -النفس
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م : روا  

لایة ندب واستحباب أو ولایة شركة، وهي وولایة الاختیار أو كما یعبر البعض عنها بو 

لیه، فلا یزوجه ولیه حتى یستأذنه، وهي تثبت على الولایة التي یعتبر فیها إذن المولى ع

أنّه لا یجوز لها أن تنفرد بعقد  یرون - كما سنرى لاحقا –البالغة العاقلة، لأنّ جمهور الفقهاء 

زواجها بنفسها، بل یشاركها ولیّها في اختیار الزّوج، وینفرد هو بتولّي الصّیغة بعد اتفّاقه معها 

ه لیس على الزّواج، لهذا أطلق علیها العلماء ولایة الاختیار، كما تسمى ولایة الشّركة لأنّ 

بالغة العاقلة لیس لأحد علیها سلطان في شأن عقد و حنیفة فیرى أنّ اللولیّها أن یجبرها، أمّا أب

ولي بالنّیابة عنها صیغة الزّواج، لهذا یطلق علیها عند زواجها، ولكن یستحب أن یتولى ال

  .1"ولایة استحباب" الأحناف 

سلطة ثابتة شرعا للولي، تخوّله تزویج المولى علیها، : (( وقد عرّفت ولایة الاختیار بأنّها

  )).ورضاها بالكلام الصّحیحبعد موافقتها 

سلطة أو إذن شرعي للوليّ، یحقّ له من خلالها تزویج من هي تحت : (( كما عرفت بأنّها

  . 2))ولایته بعد أخذ موافقتها الصّریحة إن كانت ثیّبا، أو الضمنیّة إن كانت بكرا

یة الاختیار لیست لأنّ المرأة التي تثبت علیها ولا من الأوّل ولعلّ التّعریف الثاني أكثر دقّة

فقط الثیّب البالغة بل أیضا البكر، والفرق فقط في أنّه یجب أخذ رأي الثیّب صراحة بینما إذن 

البكر صماتها، فضلا عن أنّ الولایة قد تثبت بسلطة شرعیة كما هو الحال بالنسبة لولایة 

  .دّ صيّ الأب أو الجالأب والجد، وقد تثبت بإذن شرعي كما هو الشأن بالنسبة لو 

ع اا :م و و ا أة اا و  ء اآراء ا  

اتفّق الفقهاء المسلمون على أنّ المرأة الحرّة العاقلة البالغة إذا عقد ولیّها الشّرعي نكاحها 

شرف كما اتفّقوا على أنّ الأفضل والأجدر والأ برضاها وبإذنها كان العقد صحیحا ونافذا،

غیر أنهم  وحتى تبتعد عن مواطن الرّیب، للمرأة أن یتولى ولیّها عقد نكاحها صونا لكرامتها،

اختلفوا حول مسألة ولایة المرأة العاقلة البالغة لنفسها في عقد زواجها بعبارتها وتوكیلها في 

  .زواج غیرها
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أو :ا   ءض آراء ا  

  : سبعة مذاهبإلى  إجمالا انقسم الفقهاء حول هذه المسألة

  .اشتراط الولایة علیها في النكاح: المذهب الأول

  .أنّ الولایة في الزواج مستحبّة ولیست واجبة: المذهب الثاني

یمیّز بین كون الزوج كفؤا لزوجته فلا یشترط الولایة أو أن لا یكون كفؤا : المذهب الثاّلث

  .لها فلا یصح النكاح دون وليّ 

ینعقد نكاحها دون ولي غیر أنّه یكون موقوفا على إجازته، سواء كان الزوج : عالمذهب الرّاب

   .كفؤا لها أو غیر كفء لها

یمیّز بین من أذن لها ولیّها في نكاحها وبین من لم یأذن لها، فإن أذن : المذهب الخامس

  .لها قبل العقد قبل إنكاحها نفسها، وإن لم یأذن لها لم یصح

ز بین البكر والثیّب، فإن كانت بكرا فلا یصح زواجها بغیر وليّ، وإن یمیّ : المذهب السّادس

   .كانت ثیّبا جاز لها أن تولّي أمرها رجلا من المسلمین ولا تعقده بنفسها

یمیّز بین المرأة الشّریفة والدّنیئة، فإن كانت شریفة لم یصح نكاحها دون  :المذهب السّابع

وليّ، وإن كانت دنیئة ولیس لها وليّ خاص مجبر جاز لها أن تجعل أمر نكاحها إلى رجل 

  .1من المسلمین یزوّجها بالولایة العامّة ولا تباشر نكاحها بنفسها

لفقهاء من المسألة یتضح أنّ  مردّها غیر أنّه من خلال هذا العرض المختصر لمذاهب ا

  : إلى ثلاثة مذاهب

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة والزیدیة والإمامیة والظاهریة  - 

والاباظیة وروایة عن أبي یوسف صاحب أبي حنیفة إلى القول بعدم جواز  تولي المرأة عقد 

لعقد بعبارتها، فإن عقدته كان النكاح باطلا زواجها أو زواج غیرها دون ولیها، فلا یصح ا

وتستحق المرأة المهر إن تمّ الدّخول بها لما استحلّ من فرجها، لتفویت البضع لبطلان عقده، 

                                 
  .65المرجع السّابق، ص: عوض بن رجاء العوفي  -  1



58 
 

  .1علیها

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله : (( قال ابن المنذر

وبه قال سعید بن المسیّب، والحسن البصري، بن مسعود، وعبد االله بن عباس، وأبي هریرة، 

وعمر بن عبد العزیز، وجابر بن زید،  والثّوري، وابن أبي لیلى، وابن شبرمة، وابن المبارك ، 

أنّه : (( ، وقال أیضا))العنبیري، وأحمد، واسحاق وأبو عبید - والشافعيّ، وعبید االله بن الحسن

  .2))لا یعرف عن أحد من الصّحابة خلاف ذلك

إلى أنّه یكون للمرأة البالغة الرّاشدة بكرا كانت أو ثیّبا أن تنفرد بعقد  ذهب رأي ثانبینما  - 

ویكون زواجها نافذا ولازما وهو مذهب أبي حنیفة وأبو یوسف في  زواجها بغیر وليّ أو وكیل

 ،وهي روایة عن الإمام أحمد ، ومحمد بن الحسن فیما روي عنه في آخر حیاتهظاهر الرّوایة

إلى هذا ذهب زفر والحسن بن زیاد اللؤلؤي، وهو قول ابن سیرین والشعبي والزّهري ومالك و 

أن تقدّم ولیّها لمباشرة  للمرأة وإن كان یستحبّ في مفهوم ابن رشد الحفید، والشیعة الإمامیّة، 

العقد علیها بعد تحقق رضاها بإذنها، غیر أنّ لزومه بانتفاء حقّ الأولیاء في الاعتراض 

، واستثنى الحنفیة من هذا كفاءة الزّوج ومهر المثل: فسخ برفع الأمر إلى القاضي بشرطینوال

  . 3الحكم حالة ما إذا ولدت الزوجة من الزوج فلا یكون للأولیاء حقّ الفسخ صیانة لحقّ الولد

أنّ العقد الذّي تعقده المرأة لنفسها في  إلى وأخیرا ذهب الإمام محمد بن الحسن الشیباني - 

زواجها موقوف على إذن ولیّها، وكذا لو عقده ولیّها بدون إذنها یكون موقوفا صحته على 

إذنها، فإن أذن كل منهما صحّ العقد وإن لم یكن هناك إذن فالعقد غیر صحیح من الأصل، 

بعد الدّخول، ولها المهر بما استحلّ ویحكم بفساده وبطلانه، ویحرّم به الدّخول، ویفرّق بینهما 

  . 4من فرجها
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م :ء وا إ ا ا دا  

  : استدلّ جمهور الفقهاء الذّین یشترطون الولایة بأدلّة من المنقول والمعقول/ أ

  من القرآن الكریم - 1

M  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T : قوله تعالى - 

a  ̀b  L 1.   

إنّها أبین آیة في كتاب االله تعالى على أنّه لیس للمرأة أن تتزوّج من : قال الإمام الشّافعي

أي   M X  W L: خطاب للأزواج، وقوله   MU  TL : غیر وليّ، فقول االله تعالى

خطاب للأولیاء بعدم منع من كنّ  تحت ولایتهنّ   M Z  Y L :وقوله انقضت عدّتهن،

من الزّواج بأزواجهنّ إن لم یبتّوا طلاقهنّ، لأنّه لا یؤمر بعدم عضل المرأة إلاّ من كان له 

  . 2سبب إلى العضل بأن یكون لا یتم الزّواج إلاّ به

ینصرف إلى الأولیاء ما جاء   M Z  Y L والدلیل على أنّ الخطاب في قوله تعالى

ذكر أنّ هذه الآیة نزلت في : (( في سبب نزول هذه الآیة الكریمة، قال ابن جریر رحمه االله

رجل كانت له أخت كان زوجها ابن عمّ لها فطلّقها وتركها فلم یراجعها حتى انقضت عدّتها، 

اختلف أهل التأّویل في الرّجل  ثمّ خطبها فأبى أن یزوّجها إیّاه، ومنعها منه وهي فیه راغبة، ثمّ 

  .3...))الذّي كان فعل ذلك فنزلت فیه هذه الآیة

 : وقد أضاف االله سبحانه وتعالى في شأن النّكاح الزّواج إلى الأولیاء حیث قال عزّ وجلّ    

 M'  &  %  $  #  "  !(  /  .  -  ,  +  *   )0    2  1

3L4كما قال جلّ وعلا ، : MF  E  D  C  BG    L  K   J  I  H

N  MO  L 5أي لا تتزوجوا المشركات، ولا تزوّجوا بناتكم من المشركین ،.  
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MT   S  R  Q  PU      [  Z  Y    X  W  V : كما استدلوا بقوله تعالى - 

\]  L1 .   

حیث أنّ الخطاب في الآیة الكریمة موجه للأولیاء بألاّ یزوّجوا من هنّ تحت ولایتهنّ من 

ولو كان یجوز لهنّ تزویج أنفسهنّ لما دلّت الآیة على تحریم ذلك، والخطاب  المشركین،

  .2الموجه للأولیاء دال على أنّه لیس للمرأة ولایة في عقد الزّواج

حتى وإن كانت هذه الآیة تتعلّق بالإماء ، Mm  l  kL3 : وبقوله تعالى - 

لغة العاقلة لا یصحّ زواجها إلاّ بإذن ستدلّ بها على أنّ المرأة الباا إلاّ أنّ الإمام الشّافعي

الوليّ، وهي دلیل على أنّه لو كان للنّساء ولایة على أنفسهنّ لكان التّكلیف موجها إلیهنّ، 

M : ، كالتربصّ للعدّة في قوله تعالى4كما هو الشّأن بالنسبة للتّصرفات الخاصة بهنّ 

L  K  J     I  HM  L5.   

  من السنة/ 2

  )).لا نكاح إلاّ بوليّ : (( النبيّ صلى االله علیه وسلّم قالأنّ   أبي موسى حدیث - 

وفي توجیههم لهذا الدّلیل قالوا أنّ النهي إمّا أن یوجّه إلى الذّات الشرعیّة، وهذا هو 

الاستخدام الحقیقيّ، لأنّ الذات الموجودة هي صورة العقد من غیر وليّ لیست بشرعیة، فلا 

في غیر نظر الشّارع، وإمّا أن یتوجّه النّهي إلى الصحّة،  یكون ثمّة عقد شرعيّ، وإن وجد

بمعنى لا نكاح صحیح إلاّ بوليّ، وإمّا أن یتوجه النّهي إلى الكمال؛ أي لا نكاح كامل إلاّ 

بوليّ، وتقدیره على نفي الصحّة هو الأقرب، فیكون النّكاح بغیر وليّ غیر صحیح، أي باطل، 

أیما امرأة نكحت : (( ، ویشهد لذلك حدیث عائشةارع سواءلأنّ الفاسد والباطل في نظر الشّ 

، ویؤیّد ذلك أیضا عمل الصّحابة والتاّبعین كعمر وعلي ...)یغیر إذن ولیها فنكاحها باطل
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وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي هریرة وعائشة أم المؤمنین رضي االله عنهم حیث 

ما كان أحد من : (( بيّ من التاّبعین قولهأبطلوا النّكاح بدون وليّ، وقد روي عن الشّع

، ))أشدّ في النّكاح بغیر وليّ من عليّ كان یضرب فیه - أصحاب النبيّ صلّى االله علیه وسلّم

  . 1أي یجعله جنایة توجب العقوبة التعزیریّة

نكحت أیّما امرأة : (( حدیث عائشة رضي االله عنها عن النبيّ صلّى االله علیه وسلّم قال - 

ذن ولیّها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، بغیر إ

  .2))فإن اشتجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له

هذا الحدیث صریح في بطلان إنكاح المرأة نفسها دون إذن ولیّها، وهو حدیث عام في كلّ 

م، فیشمل كلّ امرأة صغیرة كبیرة، ثیبا التي تعدّ من صیغ العمو ) أیّما( امرأة بدلیل ورود لفظ

في سلب ولایة النكاح عنها من غیر تخصیص لبعضهن على بعض، كما أنّ  كانت أو بكرا،

) باطل(في الحدیث ما یفید المبالغة في تأكید بطلان نكاح المرأة دون ولیّها حیث تكرّر لفظ

   . 3ثلاث مرّات

، فإنّ الزّانیة هي التي ، ولا تزوّج المرأة نفسهالا تزوّج المرأة المرأة: (( حدیث أبي هریرة - 

   .4))تزوّج نفسها

                                 
 .30المرجع السّابق، ص: نصر فرید واصل  -  1

؛ 1102حدیث رقم  259،260؛ الترمذي، السنن، ص2032، حدیث رقم 336أخرجه أبو داوود، السنن، ص - 2

، الشافعي، المسند، )صحیح: (؛ قال الألباني1879، حدیث رقم 327؛ ابن ماجة، السنن، ص)حسن هذا حدیث: (وقال

؛ ابن أبي شیبة، 10472؛ حدیث رقم 195؛ ص6؛ عبد الرزاق، المصنف، ج1099، رقم 1289، ص2مجلد

: ي؛ الدارقطن2366؛ حدیث رقم 16، ص3السنن الصغیر، ج: ؛ البیهقي16155، حدیث رقم 10، ص6المصنف، ج

، حدیث 199/201، صصص2؛ الحاكم، المستدرك، ج3520: ، حدیث رقم314، 313؛4السنن؛ ج

 . 2763/2766رقم

 .113المرجع السّابق، ص: عوض بن رجاء بن فریج العوفي -  3

، معرفة السنن 110، ص7السنن الكبرى، ج: ؛ البیهقي1882، حدیث رقم 327أخرجه ابن ماجة في السنن، ص - 4

، حدیث رقم 325/326، ص4السنن، ج: ؛ الدارقطني13550، حدیث رقم 38/39، ص10دوالآثار، المجل

: وقال 1841؛ حدیث رقم 248، ص6إرواء الغلیل، ج: ؛ صحیح الألباني)حدیث صحیح: (، قال3535/3536

 ). صحیح دون جملة الزانیة(
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یدلّ الحدیث بشكل واضح لا لبس فیه على عدم جواز تولّي المرأة عقد الزّواج لا أصالة 

عن نفسها ولا نیابة عن غیرها،  فضلا عن أنّه لا یصحّ أن تبرم الزّواج بإذن وموافقة الوليّ، 

  .1انیة یفید استقباح الفعل والتنفیر منه، ناهیك عن بطلانهكما أنّ استعمال لفظ الز 

  : واستدل أبو حنیفة ومن وافقه في عدم اشتراط الولي بالأدلة الآتیة/ ب

  من القرآن الكریم/ 1

¥   ¦  §  ¨  ©  M    ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª :قول االله عزّ وجلّ  - 

µ   ́  ³  ²L2 ، وانعقاده بلفظ  العقد بعبارتها،فالآیة الكریمة نصّت على انعقاد

  .3المسألتینالهبة، فكانت حجة على المخالف في 

��� ���ّ ��ه ا����  ،M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL4 : و���� ����� - 

�� أ�� ا��د�� ا��� ا���� ����� ا�����ف و�� وا����، و����ا �� ��ا ا�ّ��ن ��نّ �� 

��ز زوا�� ��� ���� وا���� ����، ��� أنّ ا��ّٰ� �ّ�  ��� ���ز ���ّ�� �� ��ل ����

���� �� ذ�� أنّ �� �� ����ه، و�� أ����  و�� أ��ف ا����ح �� ا���� ����أة، و

، ��� أ���ت ا��واج M å  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ùæ Lا���� 

    .��5م ��و��إ�� ا��و��� ا������� و�� ��� إ�� ا����ّ، و�� ��ا د���� ��� 

دلیل على أنّ (( ،M. . . ×  Ö   Õ  Ô. . . L: قال الألوسي رحمه االله في قوله تعالى

  .6))الولي لیس شرطا في النّكاح، لأنّه أضاف العقد إلیها، فهي متولّیة العقد
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M  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T : كما استدلوا بقوله تعالى - 

a   ̀  _  ^b    L1 ، الآیة على أنّ عقد النكاح ینعقد بعبارة المرأة دون حیث دلّت

الأوّل أنّه أضافه إلیهن،  والثاني أنّه منع الأولیاء من عظلهنّ؛ أي : ولیّها، وهذا من وجهین

  .2منعهن من الزواج ممن ترضینه

�� ا������/ 2   �� ا���� ا����

صلّى االله علیه وسلّم أنّ فتاة جاءت إلى النبيّ ((حدیث ابن عباس رضي االله عنهما  - 

: یا نبيّ االله إنّ أبّي زوّجني من ابن أخ له لیرفع بي خسیسته، وأنا له كارهة، فقال لها: فقالت

فاذهبي فانكحي من شئت؟ : لا رغبة لي فیما صنع أبي، قال: أجیزي ما صنع أبوك، فقالت

لیس للآباء  نساء ألا رغبة لي عما صنع أبي یا رسول االله ولكنّي أردت أن أعلم النّ : فقالت

، ومعنى ذلك أنّه في الواقع لم تكن الفتاة ترغب في مخالفة  أبیها ))من أمور بناتهنّ شيء

فیما صنع، لأن ذلك قد یؤذیه وهي مطالبة بطاعته وعدم عصیانه، بل أرادت أن تبیّن للنساء 

  . 3أنّه لیس للأولیاء شيء فیما یتعلّق بأمر نكاحهنّ 

  الأیمّ : (( االله عنهما أنّ النبيّ صلّى االله علیه وسلّم قالحدیث ابن عباس رضي  - 

  .4))أحق بنفسها من ولیّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

  : یستدل من هذا الحدیث على صحة تولي المرأة عقد زواجها دون ولیّها من وجهین

أحقّ : (قدّمها علیه بقوله أنّ النبيّ صلّى االله علیه وسلّم شارك الولي مع المرأة ثمّ : الأوّل
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، فلما كان إجراء العقد من الولي صحیحا، صارت صحته منها أولى إذا )بنفسها من ولیّها

  .انفردت بمباشرته

أن الحدیث یدلّ صراحة على أنّ تمام عقد النكاح متوقّف على رضا المرأة التّي : أمّا الثاني

ة تصرف ثم یحكم علیه بالفساد إذا یراد تزویجها، ولا یمكن أن یعتبر رضا شخص ما لصح

  .1ما باشره بنفسه، وعلى هذا یكون للمرأة أن تنفرد بعقد زواجها

دخل علي صلى االله علیه وسلم بعد وفاة أبي : (( كما استدلوا بحدیث أم سلمة قالت - 

إنّه : (( یا رسول االله إنّه لیس أحد من أولیائي شاهدا، فقال: سلمة، فخطبني إلى نفسي، فقلت

عمر، فزوّج النبيّ صلّى االله علیه وسلّم،  قم یا: ، قالت))لیس منهم شاهد ولا غائب یكره ذلك

  .  2))فتزوّجها

ووجه الدّلالة أنّ النبيّ صلّى االله علیه وسلم خطبها لنفسها، وهذا فیه دلالة على أنّ أمر 

ن لا یزال فتى الزواج لیس لأولیائها بل هو لها، لأنّ ابنها عمر المخاطب بتزویج أمه كا

صغیرا ولم یكن ولیا علیها، فكان بتلك الوكالة قد قام مقام من وكله، فتكون أمّ سلمة قد زوّجت 

نفسها، ولما كان الرسول صلى االله علیه وسلّم لم ینتظر حضور أولیائها فهذا معناه أنّها مالكة 

والسّلام على هذا الحق أمر نفسها، ولو كان ثمّة حقّ للأولیاء لما أقدم النبي علیه الصلاة 

  .3قبل إباحتهم له

، حیث وممّا استدلوا به قصة المرأة التّي وهبت نفسها للرّسول صلّى االله علیه وسلّم - 

یا رسول االله جئت لأهب لك : (( جاءت امرأة إلى رسول االله صلّى االله علیه وسلّم فقالت

فنظر إلیها رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، فصعّد النظر إلیها وصوّبه، ثمّ طأطأ نفسي، 

یا رسول : رأسه، قلمّا رأت المرأة أنّه لم یقض فیها شیئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال

لا واالله یا رسول : وهل عندك من شيء؟ فقال: االله إن لم یكن لك بها حاجة فزوجنیها، فقال
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لا واالله یا رسول االله ما : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شیئا؟ فذهب ثمّ رجع فقال: االله، قال

فجلس الرّجل حتى طال مجلسه، ثمّ قام فرآه رسول االله صلى االله علیه وسلّم ... وجدت شیئا

ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، : مولّیا، فأمر به فدعي، فلمّا جاء قال

اذهب، فقد ملكتكها بما معك من : نعم، قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال :عدّها، قال

   .1))القرآن

  من المعقول/ 3

فتكون لها ولایة تزویج قالوا بأنّه إذا كان للمرأة الحریّة الكاملة في التصرّف في مالها، 

 - وهم الأولیاء - نفسها من باب أولى، خاصة وأنّ هذا التصرّف لا یلحق أيّ ضرر بغیرها

الذین یكون لهم  حق الاعتراض على الزواج إذا زوّجت نفسها من غیر كفء  أو بأقلّ من 

مهر المثل،  لأنّ ذلك قد یلحق ضررا بالأولیاء، ویزال الضرر بمنح الأولیاء حقّ الاعتراض 

على هذا الزّواج، كما أنّ القواعد العامة منها والخاصة بالعقود الشّرعیة وأحكامها وآثارها تشهد 

، لذلك، ذلك لأنّ لعقد النكاح مقاصد شرعیّة یرجع أغلبها للزّوجین ولا یشاركهما فیها أحد

والزوجة فیما یخصّ حقّها في هذه المقاصد أولى النّاس وأعلم بمصلحتها فیها من ولیّها، لذا 

  .2كان لها أن تتولى عقد نكاحها

، لأن الزواج اس مع الفارقونوقش هذا الدلیل بأن قیاس الزواج على التصرفات المالیة قی

  :یختلف عن التصرفات المالیة من بیوع وتأمینات وإیجارات ونحوها من عدة أوجه

أنّ خطر الزواج أشد وأعظم أمرا من المال، لذا وجب مشاركة الولي للمرأة في اخنیار  - 

  .الزّوج وهو من یتولى العقد، طبعا برضا تام من مولیته

بعاطفتها لما لا یصلح لها في أمر الزواج بخلاف التصرف  أنّ المرأة غالبا ما تنساق - 

  .في المال الذي قد تحتاط له بإمعان النظر والتفّكیر

أنّ الضرر الناتج عن الزواج من غیر كفء أخطر من الضرر الناتج عن التصرفات  - 

                                 
؛ باب النظر إلى المرأة قبل الزواج، 192/193، ص6راه البخاري في صحیحه، باب القراءة عن ظهر قلب، ج - 1
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  .1المالیة، لأن الأول قد یلحق أولیاء المرأة، بینما یمسها الثاني بمفردها

واستدلّ محمد بن الحسن الشیباني بنفس الأدلة التي استدلّ بها الجمهور، إلا أنّه جعل / ج

( العقد موقوفا على الإجازة، بالنظر إلى الأحادیث التي استدلّ بها أصحاب المذهب الثاني

والتي تجعل للمرأة أن تزوّج نفسها، ورعایة لأهلیتها في العقود المالیة، وأهلیتها ، )الأحناف

لعقود مطلقا، ذلك أنّ لها أهلیة التعاقد والتصرّف وإبرام كافة العقود، فضلا عن كونها مكلّفة ل

مثلها مثل الرجل، كما أنّ توقف الأمر في زواجها على إجازة ولیّها فللأحادیث التّي استدلّ 

على  بها جمهور الفقهاء، التي تجعل تزویج المرأة موكولا للأولیاء، فتكون صحة العقد موقوفة

إجازتهم، ویرتد بردهم، وهنا نلاحظ أن الإمام محمد بن الحسن الشیباني تلمیذ أبي حنیفة 

  .2)مذهب أبي حنیفة ومذهب الجمهور( حاول الجمع والتوفیق بین المذهبین السّابقین

اع اا :زواج ا  ا اا  رما ت اي وااع اّا  
ا   

من باب المقارنة سنتعرض لموقف المشرع الجزائري من المسألة محل البحث مع مقارنتها 

  .مع بعض التشریعات العربیة المقارنة

ي: أواع اّا   

المرأة العاقلة الراشدة  في عقد زواجالولایة  قد اشترط الجزائري المشرّع على الرّغم من أنّ 

المعدل والمتمم للأمر  27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  11في نص المادة 

تعقد المرأة الراشدة زواجها ((  :التي جاءت صیاغتها كالآتي  المتضمن قانون الأسرة 84/11

البكر  لم یفرّق بینإلاّ أنّه )) أحد أقاربها أو أيّ شخص تختارهبحضور ولیّها، وهو أبوها أو 

عة الإسلامیة، كما أنّه حاول التوفیق بین اتجاهین متناقضین أشد والثیّب كما فعل فقهاء الشری

التناقض، اتجاه یدعو للتمسك بالشریعة الإسلامیة وعدم الخروج عمّا ذهب إلیه جمهور 

وكونه ركنا من أركان العقد، وبین  ،الفقهاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة من اشتراط الولي

تدعمه الجمعیات النسائیة ومنظمات حقوق  - نیة اللائكیةاتجاه متشبّع بالأفكار العلما

بل ذهب إلى أبعد من ذلك بدعوته إلى إلغاء  ،یدعو إلى الاستغناء عن هذا الركن - الإنسان
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قانون الأسرة الحالي برمّته، حیث یرون أنّ فیه إجحافا خطیرا بحقوق المرأة ، وهم دعاة تحریر 

المتشبث بأصالته و  ومبادئه، نسلخوا عن قیم مجتمعناممن ا والتطوّر المرأة ومدعو الحداثة

، غافلین عمّا وصلت إلیه المرأة في المجتمعات التي وعراقته المستمدة من دیننا الحنیف

، وهذا إن دلّ على شيء .یتغنون بها ویتخذونها قدوة لهم، حیث أصبحت كسلعة تباع وتشترى

  .ورفإنما یدلّ على قصر النظر وعدم تقدیر عواقب الأم

المذكورة في النص المذكور ) بحضور ولیّها( ولنا أن نتساءل ماذا یمكن أن نفهم من عبارة

آنفا، هل یراد به أنّه شرط لصحة العقد أم هو مجرد حضور شكلي لیس إلاّ، وإن كان الأمر 

 ادعو كذلك، ألیس من الإجحاف في حق الأولیاء الذّین تعبوا وسهروا وأنفقوا وربوا أن ی

  .م مدعوون لحفل زفافلحضور عقد بناتهم وكأنه

، هل هم عصباتها من الرجال أم كل أقاربها، )أو أحد أقاربها(ثمّ ما ذا یقصد المشرّع بعبارة

الذّي یفید التخییر یعني أن الولي قد یكون أحد أقارب المرأة حتى ) أو(كما أن استعمال حرف

  .مع وجود   أبیها

، مما یفهم منه أنّ المرأة )أو أي شخص تختاره( العبارة الأخیرة أمّا الطامة الكبرى فهي في

زمیلها في العمل أو الدراسة أو جارها أو أي ( البالغة الراشدة قد تختار ولیّها من غیر أقاربها

شخص تعرفه، وهنا لنا أن نتساءل بأي مذهب فقهي أخذ المشرع في حكمه هذا؟ وهل ینسجم 

ا فضلا عن أحكام الشریعة الإسلامیة؟ وهل سیستقبل الأب هذا مع أعراف وتقالید مجتمعن

بعد أن  بطریق من طرق انحلالها بینها وبین زوجها العلاقة الزوجیة انحلتابنته بالورود لو 

   في عقد قرانها؟ عنه لیكون ولیا لها اختارت شخصا آخر بدلا

تار أن یمسك یظهر من خلال هذا النصّ التخبّط الواضح للمشرّع الجزائري، الذي اخ

فلم یلغ شرط الولي صراحة  العصا من الوسط فلا هو أرضى هؤلاء، ولا هو أرضى أولائك،

مكرر من تقنین الأسرة، فضلا عن  9حینما اعتبره شرطا لصحة الزواج في نص المادة 

، غیر أنّه في الوقت ذاته لم یبیّن دوره في عقد 11اشتراط حضوره كما ورد في نص المادة

   لا الأثر القانوني المترتّب عن عدم حضوره،النّكاح، و 

یظهر لنا جلیا أن الأمر فیه  رئاسي إصدار القانون عن طریق أمر أنّ ویمكن القول 

اللجنة التي  توصیاتالقانون لم یأخذوا بعین الاعتبار  عيواض ، خاصة وأنّ مغالطة للجمیع
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، والتي كانت دّل والمتمّمالمتضمن قانون الأسرة المع 84/11تعدیل القانون  من أجلشكلت 

، وبقیت في الجانبین الشرعي والقانوني امؤلفة من أساتذة ذووا كفاءة وخبرة لا یستهان به

  .تصویباتهم واقتراحاتهم حبرا على ورق

لا یجوز للوليّ، أبا : (( على ما یلي 05/02بعد تعدیلها بموجب الأمر  13ونصّت المادة 

ي هي في ولایته على الزّواج، ولا یجوز له أن یزوّجها دون كان أو غیره أن یجبر القاصر التّ 

  )).موافقتها

- الملاحظ أنّ المشرّع ذكر في هذا النصّ القاصرة دون البالغة، الأمر الذي قد یفهم منه 

أنّه یجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة، غیر أنّ هذا لا یستقیم مع المنطق  - بمفهوم المخالفة

     :للاعتبارات الآتیة

  .أنّه إذا كان لا یجوز إجبار القاصرة على الزّواج فمن باب أولى لا یجوز إجبار البالغة - 

من تقنین الأسرة على أنّ المرأة تعقد زواجها بنفسها فهي  11أنّ المشرّع نصّ في المادة  - 

    .مالكة لنفسها تتصرّف فیها كیفما شاءت، ولیس للوليّ معها شيء

الذي قرّر أنّ عقد الزّواج الذّي یختل فیه ركن التراضي یكون باطلا  33/1نصّ المادة  - 

  .بطلانا مطلقا، لأنّ رضا الزّوجة ضروري لانعقاد العقد

دقیق في موقف المشرّع الجزائري نجد أنّه ظاهریا نصّ على ولایة الاختیار غیر أنّه عند التّ 

یقوم الوليّ بإتمام صیغة العقد، إلاّ حیث اشترط أخذ إذن المرأة وموافقتها على الزّواج، بینما 

أنّه فعلیا أخذ بولایة النّدب والاستحباب التي قال بها أبو حنیفة النّعمان ومن وافقه، من أنّ 

ها بذلك المرأة العاقلة الرّاشدة یكون لها أن تتولّى صیغة العقد بنفسها، وإن كان قیام ولیّ 

ف عند الحدّ الذّي توقّف فیه أبو حنیفة، حیث ، مع الإشارة إلى أنّ المشرّع لم یتوقّ مستحبا

في اقتحام محافل الرّجال وتولّي صیغة العقد بحضور ولیّها، وكأنّه شاهد  أعطى للمرأة الحقّ 

العقد  وجة وأن یتمّ وج كفؤا للزّ ن یكون الزّ أ: د ذلك بشرطین اثنینعلى ذلك، بید أنّ أبا حنیفة قیّ 

، بل الأكثر من ذلك أنّه لجزائري في النصوص المتقدّمةبمهر المثل وهذا ما أغفله المشرّع ا

  .1أنّ الولي قد لا یكون واجبا بالنسبة للمرأة الرّاشدة 33یستنتج من نص الفقرة الثانیة من المادة
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من تقنین الأسرة نوافقه علیه  11وقد اقترح الدكتور سمیر شیهاني تعدیل نص المادة 

الولایة حق مشترك للمرأة : (( 1على النحو الآتيلیصبح لیكون متوافقا مع رأي الجمهور 

    )).وولیها، فلا یستقل أحدهما بالعقد دون الآخر، وإلا كان العقد مفسوخا

م :رت اا   

بالرجوع إلى القانون التونسي نجد أنّه أقرّ في الفصل التاسع من مجلة الأحوال الشّخصیة 

عقد زواجها دون حاجة إلى وليّ، كما أنّ لها أن توكّل من  للمرأة أنّ تتولى 1956لسنة 

: (( شاءت لیزوّجها لا فرق في ذلك بین أن یكون من ذوي القربى أو أجنبیا، حیث جاء فیها

  .2))وللولي حقّ التوكیل أیضا للزّوج والزّوجة أن یتولّیا زواجهما بأنفسهما وأن یوكّلا من شاءا

ویلاحظ أنّ هذا النصّ قد استعمل مصطلح الزوج والزّوجة قبل الزّواج، وكان الأجدر به 

استعمال مصطلحي الرّجل والمرأة، كما أنّه یفهم منه أنّه لم یعتبر الولي لا ركنا ولا شرطا 

بینه وبین بقیّة العقود المدنیة  فرقلإبرام عقد النّكاح، بل یعتبر الزواج عقدا رضائیا لا 

، والملاحظ أنّ المشرّع التونسي لم یأخذ برأي الجمهور، بل برأي أبي حنیفة غیر أنّه .جاریةوالت

لم یحتط للأولیاء بأن یجعل لهم حق الاعتراض على الزواج إذا لم تزوج المرأة نفسها من غیر 

   3.كفء أو بأقل من مهر المثل

في عقد الزواج، وهو ما وفي نفس الاتّجاه ذهب المشرّع المغربي إلى إلغاء شرط الولي 

الولایة حقّ : (( من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة حیث جاء فیها 24كرسته المادة 

   .4))للمرأة، تمارسه الرّاشدة حسب اختیارها ومصلحتها

بینما نجد أنّ المشرّع اللیبي قد أخذ بولایة الاختیار التي قال بها فقهاء الشّریعة الإسلامیة 

مشاركة الولي للمرأة في تولي عقد نكاحها، دون أن ینفرد أحدهما بذلك دون  والتي تقوم على

                                 
 .389المرجع نفسه، ص: سمیر شیهاني -  1

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، الرائد الرسمي،  13/08/1956الأمر العلي المؤرخ في  - 2

 . 17/08/1956، الصادر في 66العدد

 .175المرجع نفسه، ص: سمیر شیهاني -  3

بمثابة مدونة الأسرة المغربیة  70.03بتنفیذ القانون 03/02/2004الصادر بتاریخ  1.04.22الظهیر الشریف رقم  -  4

 .05/02/2004، الصادرة بتاریخ 5184الجریدة الرسمیة عدد
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لسنة  10 قانونالالآخر، وعدّ ذلك شرطا لصحة العقد، حیث جاء في نصّ المادة من 

یشترط لصحّة الزّواج اجتماع رأي الوليّ ورأي المولّى علیه، فإذا منع الولي : (( 1984

ج بمن یرضاه لنفسه زوجا، كان للمولى علیه أن یرفع صاحب الحق المولّى علیه من الزوا

  .1))الأمر للمحكمة لتأذن بالزّواج إذا تبیّن لها مناسبة ذلك

من مدوّنة الأحوال  9/2بصریح نص المادة واتخذ المشرّع الموریتاني موقفا مشابها 

تتزوج بدون  لا یصح تزویج المرأة البالغة بدون رضاها، ولا أن: (( الشّخصیّة، حیث جاء فیها

، یتبیّن من هذا النص أنّ المشرّع أخذ بولایة الاختیار التي قال بها جمهور الفقهاء، 2))ولیّها

لا تتزوّج إلا برضاها لا فرق في ذلك بین ) سنة في القانون الموریتاني 18(فالمرأة الراشدة

  .كونها بكرا أو ثیبا، وفي ذات الوقت لا یمكن أن تتزوّج بدون ولیّها

 :  ىا ت اا  

نأتي على بیان كل التشریعات العربیة الأخرى لذا سنقتصر على بعضها على  لا یمكننا أن

  .سبیل التمثیل

1 /ان اما  

أخذ المشرع العراقي بظاهر مذهب أبي حنیفة النعمان الذي یجیز للمرأة الراشدة أن تعقد 

وهذا ما یستفاد من خلال  ،أي أنه أخذ بولایة الندب والاستحباب زواجها بنفسها دون ولیّها

على  4استقراء المادتین الرابعة والتاسعة من قانون الأحوال الشّخصیة، حیث نصت المادة 

من أحد العاقدین وقبول من الآخر ویقوم  - یفیده لغة أو عرفا –بإیجاب ینعقد الزّواج : (( أنّه

لا یحقّ لأيّ من الأقارب أو الأغیار إكراه  : ((منه 9في المادة ، بینما جاء ))الوكیل مقامه

، ))أيّ شخص ذكرا كان أو أنثى على الزّواج دون رضاه، ویعتبر عقد الزّواج بالإكراه باطلا

من موقف نظیریه المغربي والتونسي، على أنه وهذا الرأي الذي اعتنقه المشرّع العراقي یقترب 

مهر المثل، وهذا لا یعن أن عدم إیراد هذین القیدین یعدّ مخالفة لم یشر إلى قیدي الكفاءة و 

إذا لم یوجد نصّ تشریعي یمكن : (( ورد فیه 3و1/2لمذهب الأحناف، لأن نص المادة 

                                 
 .19/04/1984لاق وآثارهم بلیبیا، بتاریخ المتضمن الأحكام الخاصة بالزواج والط 1984لسنة  10القانون رقم  -  1

 .المتضمن مدونة الأحوال الشخصیة الموریتانیة 2001/052القانون رقم  -  2
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  .الإسلامیّة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانونتطبیقه فیحكم بمقتضى مبادئ الشّریعة 

قرّها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي تسترشد المحاكم في كلّ ذلك بالأحكام التي أ

  )).البلاد الإسلامیّة الأخرى، التي تتقارب قوانینها من القوانین العراقیّة

من هذا النص نستنتج أنه لا بد أن تتوافر الكفاءة وأن یكون الزواج بمهر المثل لأنّ رأي 

   .1الإمام أبو حنیفة هو الأكثر ملاءمة للقانون العراقي

2 /ان ام  

أخذ المشرع الكویتي بولایة الاختیار بالنسبة للمرأة الراشدة، لا فرق في ذلك بین البكر 

من  30والمادة ) ب(فقرة  29المادتین  استقراء والثیّب، وهذا ما یستنتج صراحة من خلال

خامسة ، حیث جاء في الأوّل المتعلّق بالبكر التي یتراوح سنها بین ال1984لسنة  51القانون

یشترط : (( والخامسة والعشرین) وهي سن البلوغ بالنسبة للمرأة في القانون الكویتي(عشر

، وجاء في الثاني و المتعلق بالثیّب أو من جاوزت ))اجتماع رأي الوليّ والمولّى علیها

الثیّب أو من بلغت الخامسة والعشرین من عمرها الرّأي لها : (( الخامسة والعشرین من عمرها

  .2))زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لولیّهافي 

مع الإشارة إلى أن العقد الذي یتم قبل بلوغ المرأة الخامسة عشر لا یقع توثیقه طبقا لنص 

   .منه 92من ذات التقنین، ولا تسمع فیه دعوى الزّوجیة طبقا لنص المادة  26المادة 

  
  
  
  
  

  
  

  

  

                                 
 .149الولایة على النفس، مرجع سبق ذكره، ص: محمد أبو زهرة -  1

 .المتضمن تقنین الأحوال الشخصیة الكویتي 1984لسنة  51القانون  -  2
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ّا ا  
 ل اا ا  رم ياة ان ام   

، نبیّن بشيء من التفصیل السلطات التي )مطلب أول( بعد تحدید مفهوم الولایة على المال

، وأخیرا سلطات الولي على المال )مطلب ثان(یتمتع بها الولي على المال في الفقه الإسلامي

  ).مطلب ثالث(في التشریع الجزائري

  ا اوّل
 لا  ا  

، ومن ثمّة بیان أهمّ الخصائص )فرع أوّل( یقتضي تحدید مفهوم الولایة على المال تعریفها

  ).فرع ثان( الممیزة لها 

   ا  ال: اع اول

حظّ  سلطة شرعیة تثبت لمن له حقّ النّظر فیما فیه: ((تعرف الولایة على المال بأنها

القدرة على إنشاء التصرّفات : (( أو هي ، 1))للمولّى علیه، في ماله بإنشاء العقود وتنفیذها

منح سلطة لشخص معیّن لأن یجري التّصرّفات : (( ؛ أو هي2))الخاصّة بالأموال وتنفیذها

وعرفها القانون  ،3))القانونیة لا لحساب نفسه، ولكن لحساب المشمول بولایته، ونیابة عنه

الولایة على المال هي حفظ مال : (( لنموذجي العربي الموحد لرعایة القاصرین بأنّهاا

                                 
 . 50المرجع السّابق، ص: محمد عبد العزیز النمي  -  1

 .153محاضرات في عقد الزّواج وآثاره، مرجع سبق ذكره، ص: محمد أبو زهرة -  2

، )الأشخاص الأموال والإثبات في القانون المدني الجزائري( الوجیز في نظریة الحق بوجه عام: محمد حسنین -  3

 .97، ص1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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  . 1))القاصر، وكل ما له علاقة بهذا المال، ورعایته وتنمینه

هي سلطة یمنحها الشرع أو  نستنتج أنّ الولایة على المال ةالمتقدم التعاریفمن خلال 

القانون لشخص على آخر تجعل تصرفاته نافذة في حقه دون رضاه، ویراد بنفاذ التّصرّفات 

كما لو قام بها  ترتیب الأحكام بحكم الشّرع سواء في مواجهة الوليّ أو المولّى علیه أو الغیر

یتعلّق بأموال المولّى علیه، كلّ ما  الولایة على المال تشملو  ،2المولى علیه عند اكتمال أهلیته

حیث توكل للولي مهمّة رعایتها والمحافظة علیها وحفظها من الزوال والضیاع والتلف، 

  .لمشروعة باسم ولحساب المولى علیهوتنمیتها عن طرق استغلالها بالأوجه ا

مع ال: اا  ا   

  :لمال تمتاز بجملة من الخصائصمن خلال ما سبق بیانه یتبیّن أن الولایة على ا

الحق في التصرّف وترتیب الآثار القانونیة التي  والسلطة تعنيلطة، الولایة علة المال س - 

  .تنتج عن هذا التصرّف

أنّها سلطة مشروعة؛ ومعناه أنّ الشّرع هو الذّي سمح بها، فتخرج بذلك الوكالة التي  - 

  .یكون مصدرها العقد

حفظ أموال المولّى علیه وتنمیتها بما یخدم مصلحة : مران اثنانهذه الولایة استوجب أ - 

  .3هذا الأخیر، وسبب ذلك عجز المولى علیه عن التصرّف فسها بنفسه

ما ا  
ا ا  لا  ت ا  

في التشریع الجزائري نعرّج على ما ورد  وسلطاته قبل بیان نطاق ولایة الولي على المال

، المرجع الأساسي الذي یرجع إلیه المشرع في تنظیم هذه الأحكام هفي الفقه الإسلامي باعتبار 

یبذل غایة النصح  أن وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء یتبیّن أنّهم متفقون على أنّه یجب على الولي

                                 
 جامعة الدول العربیة، الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب، القانون النموذجي العربي الموحد لرعایة القاصرین، - 1

سلطة القاضي على أموال القصر في : ، أشار إلیه الهادي معیفي4/3/2002، بتاریخ 24، ج223المعتمد بالقرار 

 .10، ص2013/2014، 1الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .17المرجع السّابق، ص: موسوس جمیلة -  2

 .18سّابق، صالمرجع ال: جمیلة موسوس -  3
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ك، فلا یشتر إلا ما غلب على ظنّه في حفظ مال المولى علیه عن أسباب التلف والهلا

حصول الرّبح فیه، ولا یبیع إلاّ ما یرى المصلحة في بیعه، وعلیه أن یحتاط عند البیع 

والشّراء، فلا یتجر إلاّ في المواضع الآمنة، ولا یشتر ما یسرع فساده، ولا یغرر بمال المولى 

   .بیع أقل منهعلیه، ولا یحابي في تصرفه أحدا بزیادة على ثمن المثل أو ب

أو  الولي على وجه النظر واحتاط في تصرفه ولم یقصّر أو یحدث منه تفریط تصرّففإذا 

، كان تصرّفه لازما للمولى علیه، فلا یكون له سبیل لردّه أو فسخه بعد رفع الحجر إهمال

  .1عنه، كما أنّه لا یقع علیه ضمان لما هلك عند التصرّف

  :ثلاثة أقسامویمكن تقسیم تصرفات الولي إلى 

  اّت ارّة را : اع اول

من المالكیة والشافعیة والحنفیة ومثال ذلك الهبة من غیر عوض، حیث اتفق الفقهاء 

  : على أنه لا یجوز للولي أن یهب شیئا من مال المولى علیه، مستدلین بالأدلة الآتیةوالحنابلة 

   M   £    ¢  ¡  �  ~  } ̈ §  ¦  ¥  ¤L2 : قوله تعالى - 

ووجه الدلالة من الآیة الكریمة أنّ الولي مأمور بالتّصرف الذي یحقق مصلحة المولى 

علیه، وفي الآیة نهي عن قرب مال الیتیم إلاّ بالحسنى؛ أي بما فیه مصلحة، وهبة أموال 

االله القاصر للغیر لا یحقق مصلحته على وجه الیقین، بل یعدّ تصرفا في ماله بما لم یأمر 

لا ضرر ولا : (( عزّ وجلّ به، فیكون ممنوعا ومنهیا عنه، لقول النبي صلى االله علیه وسلّم

  )).ضرار

أن في هبة أموال القاصر بلا عوض ضرر محض، وهذا غیر جائز بالاتفّاق، كما أن  - 

هذا المال الذّي وهبه الولي غیر مملوك له فكان ما قام به غیر جائز، وهو مخالف لمقصد 

والتصرف بما فیه نفع للمولى  رع من تشریع الولایة المتمثل في حفظ مال المولى علیه،الشّ 

    .3علیه

                                 
 .144المرجع السّابق، ص: علي بن عبد االله النمي -  1
 .34من الآیة: سورة الإسراء -  2
سلطة الولي على أموال القاصرین، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، : باسم حمدي حرارة -  3
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حیث : على مذهبین) هبة الثواب( واختلف الفقهاء في هبة الولي مال المولى علیه بعوض

وأجازها بعض الأحناف والحنابلة والشافعیة بشرط الغبطة ، والأحناف منعها المالكیة

  .1 - ب فقطللأ - والمالكیة

  : وقد احتج أصحاب القول الأول بما یلي

أنّ الهبة من عقود التبرّع ولیس للولي ولایة التبرع في مال الیتیم، فباشتراط العوض لا  - 

  .تثبت له هذه الولایة

كل من لا یملك التبرع لا یملك الهبة، لا فرق في ذلك أن تكون بعوض أو بغیر  - 

  .عوض

بتداء بیعا انتهاء، بدلیل أنّها تفید الملك قبل القبض، ولو وقعت الهبة بعوض تقع تبرعا ا - 

بیعا عند انعقادها لما توقف الملك فیه على القبض لأن البیع یفید الملك بنفسه، وفي هذا دلیل 

  .على أنها وقعت تبرعا ابتداء، وهؤلاء لا یملكون التبرع فلم تصح الهبة عند وجودها

  :یلي واحتج أصحاب الرأي الثاني بما

  .الهبة بعوض مبادلة مال بمال فكان في معنى البیع فملكها كما یملك البیع - 

وهذا حال البیع، وإنما الهبة تملیك فإذا اشترط فیها العوض كانت تملیكا بعوض،  - 

  .اختلفت العبارة، ولا عبرة باختلافها إذا اتحد المعنى

الهبة للثواب إذا فاتت بید  ویجوز للأب هبة مال ولده للثواب بخلاف الوصيّ، لأنّ  - 

  .2الموهوب تكون علیه قیمتها، والوصي لا یبیع له بالقیمة خلافا للأب

مع اا :ت اام    

التصرفات النافعة نفعا محضا هي تلك التصرفات التي تزید في الذمة المالیة للمولى علیه، 

الهبات والصدقات والوصایا والإرث،  حیث یضمن نفعها ویؤمن ضرّها، على غرار قبض

                                                                                                  
 .69ص ،2010غزة، 

 .70المرجع نفسه، ص: ارةباسم حمدي حر : انظر في تفصیل هذه الآراء -  1
أحكام الولایة المالیة على القصر، رسالة ماجستیر، المعهد : أحمد بن عبد الكریم المطوّع انظر في تفصیل ذلك - 2

  .79، 78ه، ص1432العالي للقضاء، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 
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  .1ومطالبة المدینین بالدّیون المستحقّة، والصلح على بعض الدین الذّي علیه للدائنین

ع ات : اااور اوا ا   

محتاجة إلى كمال النظر والاحتیاط، وتكون جائزة متى روعیت فیها  تكون هذه التصرفات

مصلحة المولى علیهم، فیجوز للولي أن یتصرف في مال محجوره بنفسه بنقد، أو بغرض 

ونسیئة، إذا كان فیهما مصلحة، ویأخذ له بالشفعة ویترك بحسب المصلحة، وله أن یدفع مال 

، مقابل جزء من الربح أو یدفعه إلى من یعمل المولى علیه لمن یضارب لمن یضارب له فیه

فیه دون أجرة على أن تكون الأرباح للمولى علیه، لأنه إن كان دفعه بجزء من الربح جائزا 

  .فیكون دفعه لمن یضارب فیه دون أجر جائزا من باب أولى

وله إقراض مال المولى علیه إن خاف علیه الضیاع أو النهب أو یكون مسافرا فیخشى 

هلاك فیقرضه لمن كان له مال في تلك البلد حتى یسلم من الخطر من جهة وحتى لا ال علیه

یخسر أموالا في نقله من جهة أخرى، كما له أن یودعه إن لم یجد من یقترضه منه وإن كان 

  .القرض أولى

ویمكن للولي أن یشترى للمولى علیه العقار ویؤجره إذا حصل منه أجرا كافیا، وهو مقدم 

كما له أن یبني له العقارات من بیوت ودكاكین إذا لأنه أقل خطرا على المال،  التجارةعلى 

فضلا عن ذلك فإنّ له أن بأن تكون كلفته أقلّ منه، كان البناء أحسن له من الشّراء، 

یستقرض له عند الحاجة إلى ذلك، كأن یكون عقار المولى علیه بحاجة إلى مال لتعمیره ولا 

  .مال لدیه

ن یرهن عقاره عند الحاجة، ولا یبیع عقاره إلا إذا كان محققا لمصلحة المولى علیه، وله أ

أو أن یكون في موضع لا ینتفع به، أو أن كأن یبیعه بأكثر من ثمن المثل بالثلث مثلا، 

  .أو لقضاء دیونهیخشى علیه من الخراب، أو أن یكون المولى علیه محتاجا إلى النفقة 

ن یجري كافة التصرفات الدائرة بین النفع والضرر متى كان محققا وعلى كل یجوز للولي أ

  .لمصلحة المولى علیه

وفي الواقع لا یمكن حصر المصلحة في تصرف معین دون غیره، لأنّ ذلك یختلف 

                                 
 . 151المرجع السّابق، ص: علي بن عبد االله النمي؛ 101المرجع السّابق، ص: أبو شرخ فراس وائل طلب -  1
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باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، لأنها قد تكون في نوع من التجارة في وقت دون آخر، 

ار في العقارات بیعا وشراء في زماننا الحاضر، كما أن الولي قد كما هو الحال بالنسبة للاتج

یكون مختصا في نوع من الأعمال ویملك الخبرة فیها فیتاجر للمولى علیه في ماله في مثل 

 . 1هذه الأعمال

 اا  
ا ق وم  لا  و  ياا ّا  

إلى غایة  88وسلطات الولي على المال في المواد من تعرّض المشرّع الجزائري لنطاق 

على الوليّ أن : (( منه على ما یلي 88من تقنین الأسرة، حیث نصّت المادة  90المادة 

یتصرّف في أموال القاصر تصرّف الرّجل الحریص، ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون 

  .العام

  :وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرّفات التالیة

  .وإجراء المصالحة بیع العقار وقسمته ورهنه - 1

  .بیع المنقولات ذات الأهمیّة الخاصة - 2

  .استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة - 3

إیجار عقار القاصر لمدّة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه  - 4

  .سنّ الرّشد

النصّ یتّضح لنا أنّ المشرّع أعطى الولي الحق في إجراء التّصرّفات من خلال هذا 

المتعلّقة بمال القاصر، مع تقیید بعض التصرّفات بضرورة الحصول على إذن قضائيّ مسبق 

یتعیّن على الولي أن یبذل قصارى جهده في  .قبل القیام بها وإلاّ عدّ الصرّف باطلا لا أثر له

لضیاع، وأن یتوخى المصلحة في كل تصرف یقوم به، فلا یشتر حفظ مال المولى علیه من ا

إلا ما یغلب على ظنّه تحقق الرّبح فیه، ولا یبیع إلا ما یغلب على ظنّه الربح فیه، حیث 

استعمل المشرّع معیار الرّجل الحریص، وألقى على عاتق الولي التزاما ببذل عنایة، فلا یكف 

قوم به بالنسبة لأمواله، ذلك أنّه مطالب بعنایة خاصّة، أن یقوم على شؤون المولى علیه بما ی

                                 
 .151المرجع السّابق، ص: علي بن عبد االله النمي -  1
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فإذا كان یقوم على مصالحه الشخصیة بعنایة الرجل المعتاد، فعلیه أن یزید من هذه العنایة 

حفاظا على مصالح المولى علیه، أما إن كان یرعى مصالحه بعنایة الرّجل الحریص فعلیه 

  .1لأمر برعایة أموال المولى علیهألاّ ینزل تحت هذه العنایة عندما یتعلّق ا

تصرفات : ویمكن تقسیم التصرفات التي یقوم بها الولي في أموال المولى علیه إلى قسمین

لا تتطلب الحصول على إذن قضائي من قاضي شؤون الأسرة، وأخرى تتطلب الحصول على 

  .هذا الإذن

  ات ا   إذم  ا : اع اول

النص المتقدّم نلاحظ أنّ المشرّع لم یحدد لنا ما هي التصرّفات التي یجریها  من خلال

الوصي دون أن یتطلب الأمر الحصول على إذن قضائي، بل كل ما في الأمر أنّه أكّد على 

ضرورة أن یتصرّف في مال القاصر تصرّف الرّجل الحریص، مع قیام مسؤولیته الجنائیّة في 

ویكون مسؤولا طبقا ((... یستنتج من آخر الفقرة الأولى  ما حالة التعدي علیها، وهذا

  )).لمقتضیات القانون العام

فیتعیّن على الولي أن یتخذ كل ما هو ضروري لحفظ أموال المولى علیه وتسییرها وتنمیتها 

لصالحهم، كالرّجل الحریص على أمواله، وهذا النوع من التصرفات لا یحتاج إلى الحصول 

محكمة، ذلك أن هذه التصرفات تعود على المولى علیه بالمنفعة والفائدة، ومن على إذن من ال

  :تلك الأعمال نذكر

  أل  ال/ أ

وهي أعمال ضروریة تهدف إلى حفظ أموال المولى علیه من التّلف والضّیاع، ومثالها  

الصیانة الخارجیة كأعمال القیام بالترمیمات الضروریة للحفاظ على العقار المملوك للقاصر، 

للمنزل، وكواجب إجراء التأمینات العادیة الرامیة إلى تغطیة خطر تلف أموال القاصر، أو 

  .2شهر التصرفات الواردة على العقارات المملوكة للمولى علیه حمایة لحقّه

                                 
رقابة القاضي على تصرفات الولي الشرعي في أموال القاصر في التشریع الجزائري، : عقیلة بلقاسم وأحمد رباحي - 1

 .198، ص2020، 2، العدد8مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة أدرار، المجلد
 .88المرجع السذابق، ص: محمد بوعمرة -  2
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  أل ادارة/ ب

مال التصرّف ’هذه الأعمال تكون أخطر من أعمال الحفاظ على المال وأقل خطورة من أ

  : نذكر منها

یمكن للولي أن یؤجر عقارات مملوكة : إیجار العقارات لمدّة تقلّ عن ثلاث سنوات/ 1

للقاصر رغبة منه في تحصیل منافع مالیة لمصلحة المولى علیه، دون إذن قضائي بشرط ألا 

 19(عن ثلاث سنوات، أو ألا تزید مدتها عن سنة بعد بلوغ القاصر سنّ الرّشدتزید مدتها 

، أما إذا أراد تأجیر عقارات القاصر تزید عن هذه المدد فعلیه الحصول أولا على )سنة كاملة

  .إذن من قاضي شؤون الأسرة

 ذلك أن عدم تسدید الدیون: دفع دیون القاصر واستلام الدیون التي في ذمة الغیر/ 2

التي تشغل ذمة القاصر قد یلحق به أضرارا تتمثل في دفع الفوائد التأخیریة، كما أن استلام 

  .الدیون التي یدینها القاصر للغیر تكون في مصلحة القاصر لأنّها تزید في ذمته المالیة

یجوز أن یكون الولي طرفا في الدعاوى : تمثیل القاصر في الدعاوى القضائیة/ 3

  .ن القاصر، كلما كانت تلك الدعوى لا تلحق أضرارا بهالقضائیة نیابة ع

إذا كان التصرف الذي یجریه الولي نافعا نفعا محضا : التصرفات النافعة نفعا محضا/ 4

للمولى علیه فلا یشترط الحصول على إذن قضائي كقبول هبة غیر مقرونة بشرط أو مقترنة 

   .1بقیود معیّنة 

    .لمنقولات التي لیست أهمیة كبیرةوهي ا: بیع المنقولات العادیة/ 5

لأنّها قابلة للفساد عند نضجها وبالتالي یمكن للولي بیعها دون اشتراط : بیع الثمار/ 6

  .الحصول على إذن قضائي

مع اا:  إذن  ل ةت اا  

 تقسیمها إلى، ویمكن من تقنین الأسرة 88/2نصت على هذه الأعمال والتصرفات المادة 

  : أعمال التصرّف وأعمال التبرّع

                                 
، 2007/2008لأسرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، حمایة الطفل في قانون ا: دلیلة سلامي - 1
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  أل اّف/ أ

التصرف في عقار  تتمثل هذه التصرّفات المقیّدة بالحصول على إذن من المحكمة في

القاصر عن طریق بیعه أو رهنه أو قسمته، بیع المنقولات ذات الأهمیّة الخاصّة، استثمار 

ساهمة في شركة، ویلاحظ أنّ هذه التصرّفات أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو الم

جمیعها من التصرفات الدائرة بین النّفع والضّرر، ومن ثمة لزم الحصول على إذن قضائي 

  .  للقیام بها بالنّظر لأهمیتها وخطورتها

1 /ر ا  فا  

أو لغیره  قیّدت المادة السابقة الولي عندما یرید التصرّف في عقار القاصر سواء لنفسه

وعلیه أن یستأذن القاضي في : (( بالحصول على إذن من المحكمة، حیث جاء فیها

  : التصرفات الآتیة

  ...)).بیع العقار وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة علیها

عملیات البیع والشّراء من الأعمال الخطیرة التي قد تفوّت بها الأموال  :بیع العقار - 

و فیه عند الشّراء، كأن یقوم الولي ببیع عقار ابنه القاصر بغبن بالبخس عند البیع والغل

فاحش، فهذا البیع یقع باطلا، لأن البیع بغبن فاحش یعدّ تبرّعا، ولا یجوز التبرّع بمال 

وهذا ما یبرر اشتراط الحصول على إذن من المحكمة إذا تعلق الأمر ببیع عقار  .القاصر

ن تحقق الضرورة والمصلحة، ویتم البیع بالمزاد حیث تتأكد المحكمة م ،مملوك للقاصر

على القاضي أن یراعي في الإذن : (( من تقنین الأسرة 89العلني، وفقا لما تقضي به المادة 

من  783، كما نصت المادة ))حال الضّرورة والمصلحة، وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني

یتم بیع العقارات والحقوق العینیة العقاریة (( : قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي

المرخص ببیعها قضائیا بالمزاد العلني للمفقود وناقص الأهلیة والمفلس حسب قائمة شروط 

البیع، تودع بأمانة ضبط المحكمة، یعدها المحضر القضائي بناء على طلب الولي أو 

  .1))الوصي أو یعدّها وكیل التفّلیسة حسب الحالة

                                 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسسمیة 2008فبرایر  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  - 1

  .2008أفریل  24، صادرة بتاریخ 21العدد

 .وما یلیها 201المرجع السّابق، ص: رباحيللتفصیل أكثر في هذه الإجراءات انظر عقیلة بلقاسم وأحمد 
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العقارات التي تؤول إلى الورثة غالبا ما یتم قسمتها بینهم، حتى یخرجوا : عقارقسمة ال - 

والأصل في القسمة أن تكون رضائیة، أما إن وقع خلاف أو كان بین  من حالة الشیوع،

من تقنین  181/2وقد نصت المادة  الورثة شخص قاصر فیجب أن تكون القسمة قضائیة،

وجود قاصر بین الورثة یجب أن تكون القسمة عن طریق  وفي حالة: (( ... الأسرة على أنّه

من التقنین المدني إتباع الإجراءات القانونیة في حالة  723، كما أوجبت المادة ))القضاء

وجود قاصر بین مجموع الورثة الذین اتفّقوا على تقسیم العقار المملوك على الشّیوع، وهذه 

أو المقدّم هو ضرورة الحصول على أو الوصي الإجراءات التي یفرضها القانون على الولي 

إذن قضائيّ في التصرّف المتعلّق بالعقار، الخاص بالقاصر، ویكون قاضي شؤون الأسرة 

    .1مختصا بمنح هذا الإذن

الرهن من أعمال التصرف التي إذا أجراها الولي في على المال المملوك : رهن العقار -  

للمولى علیه، قد تؤدي إلى تفویت رأس المال أو إثقاله بحقّ الغیر، لذا قیّد المشرّع في نص 

سالفة الذكر إجراء الولي لرهن على عقار القاصر بضرورة الحصول على إذن من  88المادة 

  . یمكنه منج الإذن إلاّ إذا تأكد من وجود الضرورة المصلحة قاضي شؤون الأسرة، الذي لا

مع الإشارة إلى أنّ الرّهن الذي یشترط إذن المحكمة للقیام به، هو الرّهن الذي یكون 

لصالح المولى علیه نفسه، حیث یكون من أجل ضمان دین في ذمّته، أمّا الرّهن الذّ یكون 

مطلقا سواء بالإذن القضائي أو بدونه، وبالمقابل  لصالح النائب الشرعي فیكون باطلا بطلانا

یمكن للنائب الشّرعي أبا كان أو جدا أو وصیّا أن یرتهن لصالح القاصر لأنّه یعد تصرفا 

نافعا نفعا محضا، فیجوز لكافة الأولیاء القیام به دون حاجة إلى الحصول على إذن من 

  .2قاضي شؤون الأسرة

2 / ت ذات اا ا  

لا یجوز للولي أن یقوم ببیع المنقولات ذات الأهمیّة الخاصّة المملوكة للقاصر، ومن 

ة الأدبیّة الفكریّة والحقوق المعنویّة كحقوق الملكیالقیم المنقولة كالأسهم في البورصة، : أمثلتها

  .والصّناعیّة
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ا لتمییز المنقولات ذات غیر أنّه یؤخذ على المشرّع الجزائري أنّه لم یحدّد معیارا أو ضابط

الأهمیّة الخاصّة عن غیر ذات الأهمیّة، لا سیما مع اختلاف المستویات الاجتماعیة، وهل 

  .1المقصود منقولات ذات أهمیة بالنسبة للقاصر أم أنّ تقدیر ذلك یبقى للقاضي

3/  اض أو ااض أو ا ال ار أا  

من التصرّفات التّي یقوم بها الوليّ والتّي تستلزم الحصول على إذن من المحكمة    

والعلة في ذلك أنّ الولي یقع علیه التزام بتنمیة استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض، 

أموال المولى علیه وحفظها واستثمارها، فلا یجوز له إقراض مال القاصر لأنّ ذلك یلحق به 

ا، فهو یخرج مالا من ذمّة القاصر، ولا یفیده غالبا، خاصة إذا كان المقترض ضررا محض

شخصا معسرا وقد لا یردّ القرض في المیعاد المتفّق علیه، لذا قید ذلك بوجوب الحصول على 

  .إذن من المحكمة التي لا تمنحه إلا بعد التأكد من أن ذلك یحقق مصلحة القاصر

مال القاصر لنفسه إلاّ بإذن من المحكمة، وكذلك ولا یجوز أیضا للولي أن یقترض 

  .الاقتراض لصالح القاصر

ونفس الأمر إذا رغب الولي في استثمار أموال القاصر من خلال المساهمة في شركة، فلا 

یجوز له ذلك إلا بعد الحصول على إذن من قاضي شؤون الأسرة، الذي یبحث عن الفوائد 

التصرّف، وقدرة الولي على التّجارة والاستمرار فیها، وله التّي قد تعود على القاصر من هذا 

أن یستعین في ذلك بأهل الخبرة حتى یتخذ القرار الملائم الذّي یخدم مصالح القاصر التي 

، غیر أنّ هذه المساهمة ینبغي أن تقتصر على شركات الأموال، حیث تكون أولى بالرّعایة

حصص في رأسمال الشركة، كما أنّه لا یخضع تكون مسؤولیة الشّریك محددة بنصیبه من ال

للمسؤولیة التضامنیة عن دیون الشركة، ولا لإجراء الإفلاس، وبالتالي لا یمكن للولي أن 

یساهم بأموال المولى علیه في شركات الأشخاص، على غرار شركة التضامن، حتى وإن 

لولي المساهمة فیها بأموال سالفة الذكر لم تحدد لنا نوع الشركة التي یمكن ل 88كانت المادة 

   .2القاصر والتي لا یمكنه المساهمة فیها

                                 
 .108المرجع السّابق، ص: دلیلة سلامي -  1

 .112المرجع السّابق، ص: ، دلیلة سلامي98المرجع السّابق، ص: محمد بوعمرة -  2
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4 /ال ا عا  

 عن طریق الهبة أو الوصیة أو الوقف أو الكفالة ما من شك في أنّ التبرع بمال القاصر

یعتبر من التصرفات الضّارة ضررا محضا بالمولى علیه، لأنّه یؤثّر سلبا على الذّمة المالیة 

ذا الأخیر وینقصها، ولم ینصّ المشرّع في الحالات التي یشترط فیها الإذن القضائي على له

من ذات التقنین التي تحیلنا  222حالة التبرع بأموال القاصر، مما یوجب إعمال نص المادة 

وبالرجوع للمذهب المالكي نجد أنّ فقهاء المالكیة لا یجیزون  إلى أحكام الشّریعة الإسلامیة،

أن الصغار الذین لم یبلغوا : (( ، یقول ابن رشد الحفید رحمه االله1ع بأموال المولى علیهمالتبر 

الحلم من الرجال ولا المحیض من النساء، لا یجوز لهم في مالهم معروف، لا هبة ولا صدقة 

من تقنین  88، كما یفهم من نص المادة 2))ولا عطیة، ولا عتق، وإن أذن الأب أو الوصي

على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرّف الرّجل الحریص، وبالتالي تكون الأسرة بأن 

هذه التصرفات التبرعیة في غیر مصلحة المولى علیه، وبالتالي تكون غیر جائزة سواء بالإذن 

    .3أو بدونه

وقد أقر قانون الولایة على المال المصري عدم جواز تبرّع الولي من مال القاصر،    

على أن یكون ذلك بإذن من ذلك التبرّع لأداء واجب إنساني أو عائلي، واستثنى من 

المحكمة، ومنع المشرّع المغربي الولي من التبرّع من أموال القاصر، ونفس الحكم نجده في 

الواردة في النص  مجلة الأحوال الشخصیة التونسیّة، غیر أنّ عبارة واجب إنساني أو عائلي

لأنها تشمل الكثیر من التصرفات والأعمال التي قد تلحق المصري فضفاضة وواسعة جدا، 

  .، على الرّغم من تقییدها بإذن قضائيّ ضررا بأموال القاصر

                                 
ذن القضائي في تصرفات الوليّ على المال في التّشریع الجزائري، مجلة البحوث اشتراط الإ: هشام علیواش - 1

 .54، ص2019، 9، لونیسي علي، العدد2والدّراسات القانونیّة والسیاسیة، جامعة البلیدة
، دار ابن حزم، بیروت، 1، ط2بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الحفید - 2

 .673، ص2003
مجلة النبراس  - في قانون الأسرة الجزائري والعربي المقارن  -تصرفات الولي الضارّة بأموال القصر: الهادي معیفي -  3

 .23، ص2018، سبتمبر 2، العدد3تبسي، تبسة، المجلدللدراسات القانونیة، جامعة العربي ال
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ا ا  
  ا  ال  ا ا وا ااي امء

لانتهاء الولایة ، نتعرض )فرع ثان(قبل التعرّض لأسباب انتهاء الولایة في التشریع الجزائري

  ).فرع أول(في الفقه الإسلامي

  إمء ا  ا ا: اع اول

  :تنتهي الولایة في الفقه الإسلامي بأحد الأسباب الآتیة

ت: أو ا  

إذا مات الولي زالت ولایته على المولى علیه، لأن الولایة إنّما شرعت للنظر في مصالح 

نظر للإنسان بعد وفاته، ولا تنتقل الولایة إلى ورثته كما یرثون منه الأموال  المولى علیه، ولا

  .قوالحقو 

ویترتب على موت الولي بطلان إذنه للمولى علیه في التصرّف إذا كان الولي أبا أو جدا 

ذلك أنه لا یتصرف أو وصیا أو قیما من قبل القاضي، أما القاضي فلا یبطل إذنه بموته، 

بل یتصرف بولایة السلطان، وهي لا تزال قائمة رغم موته، فضلا عن أنّ إذنه بولایة نفسه، 

  .1بمثابة حكمه وهو لا یبطل بموته

م :ا زوال أ  

تنتهي الولایة بزوال أهلیة الولي بالردة أو الجنون أو السفه، إلى غیر ذلك مما یزیل أهلیته، 

@  M?   B    A : ه على المسلم لقوله تعالىفالمرتد عن الإسلام كافر والكافر لا ولایة ل

F  E  D   CL2  والمجنون والسفیه یحتاجان إلى من یتولّ أمورهما فلا تكون ،

   . لهما ولایة

 : ت ا  

إذا مات المولى علیه انتهت الولایة على ماله، لأنّه حینئذ ینتقل إلى الورثة لیقسم بینهم 

  .التي تقررها الشریعة الإسلامیة، وبالتالي لا یبقى للولي الولایة على مالهطبقا لأحكام المیراث 

                                 
 .201المرجع السابق، ص:محمد عبد العزیز النمي -  1
 .141من الآية: سورة النساء - 2
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را : ا ل أ   

لا خلاف بین الفقهاء المسلمین في أنّ الولایة تنتهي إذا بلغ المولى علیه عاقلا راشد بشكل 

، لا ولایة على رشید  ، فإذا اكتملت أهلیته لم یعد هناك ما یوجب الولایة على ماله، إذتلقائي

یكون قد وقع الحجر علیه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة، أما إذا كان قد سبق  لا أنبشرط 

: ، استنادا لقوله تعالى1الحجر علیه فلا تزول الولایة عنه حتى یخرجه أبوه أو القاضي منها

 MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧    ¶Ä    É  È   Ç  Æ  Å

ÊË     L  

 :ل ا  

یقصد بعزل الولي سلب ولایته وإخراجه منها، ولعزل الولي أسباب ترجع إلى عدم صلاحیته 

  :للولایة منها

شرب الخمر، أو  ومعناه أن یرتكب الولي فعلا محرما یسقط عدالته، كالزنا، أو: الفسق/ أ

ویترتب على ذلك فقدان الولي أهلیته للولایة لأنّه یصبح غیر  انتهاك حرمة رمضان متعمدا،

مأمون على المولى علیهم، وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كانت الولایة تزول في هذه الحالة 

بمجرد الفسق أم لا بد أن یعزله الحاكم أو السلطان، فقال الشافعیة والحنابلة بأنه یعزل بمجرّد 

  .والأحناف بأنّه لا یعزل إلا من قبل الحاكم بدو فسقه، وقال المالكیة

إذا عجز الولي عن ممارسة الولایة بسبب مرض مقعد مثلا : العجز عن القیام بالعمل/ ب

أو یصل إلى أرذل العمر، أو یصبح سفیها أو ذا غفلة زالت ولایته، وتؤول الولایة إلى غیره، 

  .أو یصاب بالزهایمر أو نحو ذلك

روط الولي الأمانة فإن كان خائنا كان غیر مأمون على المولى لأن من ش: الخیانة/ ج

  . 2علیهم، وبالتالي تزول ولایته ویعزل عنها، ویخلفه ولي آخر

   امء  ا  ا ااي: اماع 

تنتهي الولایة بعدّة أسباب حددها القانون، أو بحكم صادر عن القضاء، كما أنّها قد توقف 

                                 
 .156المرجع السّابق، ص: صوریة غربي -  1
 .189المرجع السّابق، ص: محمد عبد العزیز النميللتفصیل في آراء الفقه في مسألة عزل الولي انظر  -  2
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   .معیّنة لتعود بعدها لمدّة

أو : ا ء اةامّ نما  

حدد القانون حالات تنتهي فیها الولایة بقوّة القانون، دون حاجة إلى استصدار حكم قضائيّ 

  : بذلك، وهذه الأسباب تتمثّل في

  غ اّ  اّ/ أ

من التّقنین  40إذا بلغ القاصر سنّ الرشد، وهي تسعة عشر سنة كاملة طبقا للمادة  

المدني، لأنّه یصبح بذلك راشدا كامل الأهلیة، ویمكنه القیام بكافة التصرّفات القانونیة، إلاّ إذا 

بلغ واعتراه عارض من عوارض الأهلیة كالجنون أو العته وصدر حكم قضائي بالحجر علیه 

  .الولایة علیه فتستمرّ 

لانتهاء الولایة في نص المادة  بلوغ القاصر كسبب إلى مع الإشارة إلى أنّ المشرّع لم یشر

من  96في نص المادة من تقنین الأسرة، وإن كان قد أشار إلیها كسبب لانتهاء الوصایة  91

لایة على من قانون الو  18ذات التقّنین، بخلاف المشرع المصري الذّي نصّ علیها في المادة 

تنتهي الولایة ببلوغ القاصر سنّ الرّشد، ما لم تحكم المحكمة قبل : (( المال، حیث جاء فیها

  )).قبل بلوغ سنّ الرّشد هذه السنّ باستمرار الولایة علیه لقیام سبب من أسباب الحجر

منه بأنّه إذا بلغ القاصر هذه السنّ ولم تحكم المحكمة باستمرار  19كما قضت المادة 

ولایة انقضت الولایة بقوّة القانون حتى لو كان به سبب من أسباب الحجر، ولا مجال لعودتها ال

بعد ذلك، ویجب عندئذ رفع طلب الحجر إلى المحكمة المختصة لتعیین قیّم علیه، ویمكن أ، 

  . یكون هو الوليّ الشّرعي

   ا/ ب

ا أو كلیا في أمواله عند بلوغه سنّا الترشید نظام یقوم على الإذن للقاصر بالتصرّف جزئی 

جاء  معیّنة، والهدف منه تعوید القاصر على إبرام التصرفات القانونیة قبل بلوغه سنّ الرّشد،

للولي أن یسلم الصغیر الممیز مقدارا من ماله : (( من مجلة الأحكام العدلیة 967في المادة 

  )). ، فإذا تحقق رشده دفع إلیه باقي أموالهویأذن له في ماله، ویأذن له بالتجارة لأجل التّجربة

للترشید في القانون المدني، عدا ما ورد من إشارة ضمنیة  الجزائري ولم یتعرّض المشرّع 
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منه عند تطرقه لموطن القاصر المرشّد، والتي جاءت على  38في الفقرة الثانیة من المادة 

خاص بالنسبة للتصرفات التي یعتبره  غیر أنّه یكون للقاصر المرشّد موطن:((...النحو الآتي

  )).القانون أهلا لمباشرتها

، وحدد دمن القانون التجاري على أحكام الترشی 6و 5غیر أنّ المشرّع نص في المادتین  

لا یجوز للقاصر المرشّد ذكرا كان : (( 5سن الترشید بثمانیة عشر سنة، حیث جاء في المادة 

أو أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذ یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات 

جاریة إذا لم التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال ت

یكن قد حصل مسبقا على إذن من والده أو أمّه، أو على قرار من مجلس العائلة، مصادق 

علیه من قبل المحكمة فیما إذا كان والده متوفى أو غائبا، أو سقطت عنه سلطته الأبویة، أو 

عما داستحال علیه مباشرتها في حال انعدام الأب أو الأم ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي 

  )).لطلب التسجیل في السجل التجاري

لغ سن التمییز یبللقاضي أن یأذن لمن : (( من تقنین الأسرة على أنّه 84كما نصت المادة 

في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرّجوع في الإذن 

  )).إذا ثبت لدیه ما یبرر ذلك

وما یمكن ملاحظته في هذا الصدد التعارض بین النصین السابقین، حیث حدد القانون 

بثلاثة عشر سنة وهي سن التجاري سن الترشید بثمانیة عشر سنة بینما حددها قانون الأسرة 

التمییز، وقد انتقد مسلك المشرع في النص الأخیر بحیث إذا ما تمّ ترشید القاصر في سن 

بین عشیّة وضحاها من عدیم التمییز إلى راشد في بعض التصرفات أو الثالثة عشر ینقلب 

حتى كلّها، وتصبح التصرفات التي كانت بالأمس باطلة بطلانا مطلقا لانعدام التمییز 

صحیحة حتى وإن كانت من التصرفات الضارة ضررا محضا، وهذا ما لا ینسجم مع المنطق 

  .1السّلیم

نون الإجراءات المدنیّة والإداریة أنّ قاضي شؤون من قا 480وقد جاء في نصّ المادة 

الأسرة المختص إقلیمیا یقوم بترشید القاصر بأمر ولائي وفق الشّروط المنصوص علیها 

                                 
، 1992ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : علي علي سلیمان - 1
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، وقد یكون صاحب قانونا، وبناء على طلب من له مصلحة مدعما بالحجج والأدلة اللازمة

، أو أحد أقارب القاصر لنزع المصلحة هي الأم إذا كانت الولایة عند الأب بعد طلاقهما

الولایة عن أمّه، أو النّیابة العامّة إذا انتهى إلى علمها تقصیر الولي وقدرة القاصر الممیّز 

   . 1على التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله

وعلیه تنتهي الولایة بالنسبة للقاصر المرشد بالنسبة للتصرفات التي یعتبره القانون أهلا 

  .خاضعا للولایة في باقي التصرفات لمباشرتها، ویبقى

  ت ا / ج

إذا مات القاصر فمن البدیهي أن تنتهي الولایة لانعدام مبرر وجودها، وأعتقد أن هذا هو 

من تقنین الأسرة كسبب لانتهاء الولایة،  91السبب في عدم نص المشرع على ذلك في المادة 

بحكم من القضاء كما في حالة الحكم ( ولا فرق في ذلك أن یكون الموت حقیقیا أو حكمیا

  ).بموت المفقود

  ت ا أو ه / د

من تقنین الأسرة تحت  91وهذه الحالة من الحالات التي نصّ علیها المشرّع في المادة  

، سواء كان الموت طبیعیا أو حكمیا، وبموت الولي تنتقل الولایة إلى من یلیه، فإذا مات 2رقم

  .من ذات التقنین 87الولایة إلى الأم بصریح نص المادة الأب تنتقل 

غیر أن الإشكال الذي یطرح في هذه الحالة هو ما الحل في حالة ما إذا انتقلت الولایة 

نتیجة الحكم بفقدان الوليّ، ثمّ عاد الوليّ المفقود فهل تعود إلیه الولایة من جدید، وهل یكون 

  رجوعها من مصلحة المولى علیه؟

من تقنین  115أنّ المشرّع الجزائري لم یتعرض لهذه المسألة في نص المادة  یلاحظ

الأسرة، وفي هذا الصدد یرى البعض أن الولي لو عاد قبل الحكم عادت له الولایة، أما إن 

  .2عاد بعد الحكم فلا تعود إلیه، لأن هذا الحكم ینهیها نهایة مؤبّدة

                                 
حمایة الذمة المالي للقاصر في القانون الجزائري، مجلة المفكّر، جامعة محمد خیذر، : محمد توفیق قدیري - 1

 .487، ص2019، 14العدد
 .467، ص1996على المال في الشریعة الإسلامیة، مطابع إفریقیا الشرق،  الولایة: عبد السلام الرفعي -  2
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ولایة فإن فقد الولي لأهلیته كأن یصاب بالجنون وباعتبار أن كمال الأهلیة شرط لممارسة ال

أو العته سبب لانتهاء الولایة، حیث أنّه لا یصبح قادرا على رعایة مصالحه ومن باب أولى 

نصت على أن  91/3، وكانت المادة لا یمكنه رعایة مصالح غیره، لأن فاقد الشيء لا یعطیه

 103و 101المادتان (  بحكم قضائيمهمة الولي تنتهي بالحجر علیه، والحجر لا یكون إلاّ 

  ).من ذات التقنین

م:   ا ء اام  

  :الأصلیة بحكم القاضي بأحد سببینتنتهي الولایة 

  ل ا  ا  ا/ أ

إلاّ أنّه  ولا یمكن للولي التنصّل منها كأصل عام، الولایة إلزامیة على الرّغم من أنّ   

اتها، كأن یكون منها متى رأى نفسه عاجزا عن الوفاء بمتطلب لإعفائه اأن یقدم طلب هبإمكان

فتقبله أو ترفضه بناء بعد التحقق من  وللمحكمة سلطة البت في هذا الطّلب،مریضا أو كبیرا، 

محكمة وصیا دواعیه، فإن قبلته، آلت الولایة إلى من یلیه من الأولیاء، فإن لم یوجد عیّنت ال

من تقنین الأسرة،  91/1على القاصر، وقد نص المشرع الجزائري على هذا السبب في المادة 

على أنّه یمكن للولي طلب استعادة الولایة بعد زوال سبب طلب التنحي كأن یكون مریضا 

   .مرضا یعجزه عن تولي شؤون المولّى علیه وشفي من مرضه

  وا  ا  ا / ب

من تقنین الأسرة، والسلب معناه إسقاط الولایة كلیا، أما  91/4وهذا ما قضت به المادة 

الحد منها فمعناه إسقاطها جزئیا، كأن یمنع الولي من إجراء تصرفات معینة، أو أن یتصرف 

، أو إذا تعارضت مصلحة 1في مال معیّن، ویكون ذلك إذا تعرضت مصلحة القاصر للخطر

لمولى علیه، وفي هذه الحالة الأخیرة یعین قاضي الموضوع متصرّفا الولي مع مصلحة ا

     ). ج.أ.ق 90المادة ( 2خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من له مصلحة

                                 
 .82المرجع السّابق، ص: موسوس جمیلة -  1

یكون لكل ذي مصلحة أن یقدم طلب سلب الولایة عن الولي ولو كان شخصا غریبا عن هذا الأخیر، إذا كانت له  -  2

ككل، ویقدّم الطّلب إلى النیابة العامة التي لا تعرضه على أسباب توجب ذلك، لتعلّق حمایة أموال القاصر بالمجتمع 

موسوس . المحكمة إلا بعد التحقیق فیه، ولا یجوز التنازل عن دعوى سلب الولایة أو الحد منها لأنّها تتعلّق بالنّظام العام
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ما ا  

ّوا ا ا  ي ااا  

 الأسرة،من تقنین  98إلى  92نص المشرع الجزائري على أحكام الوصایة في المواد من 

إلى أحكام الولایة فیما یتعلق بالسلطات والصلاحیات  - كما سنرى لاحقا - وإن كان قد أحال

، نعرج على سلطات )مبحث أول(وبعد أن نحدد مفهوم الوصایة التي منحها القانون للوصي،

  ). مبحث ثان(الوصي وانقضاء الوصایة 

  ا اول
ا   

للوصایة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري یتعیّن علیها  قبل تفصیل الأحكام الناظمة

، )ثان مطلب( ض لمشروعیتهار ، مع التعّ )مطلب أوّل(لال تعریفهابدایة تحدید مفهومها، من خ

، وتمییزها عن المفاهیم القریبة )رابعمطلب (وبیان أقسامها) مطلب ثالث(وتحدید شرو الوصي 

  ).خامسمطلب (منها

  ا اوّل
ا   

قبل تعریف الوصایة في الاصطلاح الشرعي والقانوني یجدر بنا الإشارة إلى تعریفها عند 

  .أهل اللغة بدایة

   ا : اع اول

أوصَى إلیه : ، مصدر مشتقّ من الفعل الرباعي أوصى، یقالالوصَایّة بفتح الواو وكسرها

اه توصیة بمعنى واحد، وتواصَى القوم أي أوصى : بشيء أي جعله وصیَّه، وأوصاه ووصَّ

ما هنّ استوصوا بالنّساء خیرا، فإنّ ألا و : (( بعضهم بعضا، قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

                                                                                                  
 .983المرجع نفسه، ص: جمیلة
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   .1))...عوان عندكم

أي جعله : أوصیت إلیه: صى الرّجل وصّاه، عهد إلیه، وقول أحدهمأو : قال ابن منظور

وصیّا له، وأوصیته ووصّیته إیصاء وتوصیة بمعنى واحد، وتواصى القوم أي أوصى بعضهم 

  .بعضا، والاسم الوصاة، والوَصَایة، والوِصَایة

والوصیة ما أوصیت به، والوصيُ الذي یُوصى، والذّي یوصى له، وهو من الأضداد، 

   .2الأنثى وصيٌ، وجمعُها جمیعا أوصیاءو 

     اح ا  ا: اماع 

جعل الشّخص غیره وصیّا بعد موته لیقوم بما : (( عرفها الدكتور عبد الكریم زیدان بأنّها

كما ، 3))یعهده إلیه، من أمر النظر في شؤون أولاده، أو أمواله، أو تنفیذ وصایاه أو غیر ذلك

تفویض ممن له التصرّف شرعا لمكلّف، بالقیام بتصرّف ما بعد : (( عرفها البعض بأنّها

إشارة إلى منح الحق ) تفویض(ففي قوله ، 4))وفاته، لمصلحة من لا یستقلّ بأمر نفسه

) ممن له التصرف شرعا(للموصى له في تنصیب وصي على من هو تحت ولایته، أما قوله

لا تثبت إلاّ من الموصي أو القاضي، كما أنّ الغایة من الوصایة  ففیه دلالة على أنّ الوصایة

حفظ نفس الموصى علیه وماله، وتنمیته فیما یصلح له ي دینه ودنیاه، بما یتفق مع أحكام 

ا على القیام الشریعة الإسلامیة، وأخیرا تنتهي الوصایة عندما یصبح الموصى علیه قادر 

  .5یرهلا عن غبشؤون نفسه استقلا

                                 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )تحقیق بشار عواد معروف( الجامع الكبیر): محمد بن عیسى( أخرجه الترمذي - 1

؛ وابن 455، ص2، المجلد1163، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حقّ المرأة على زوجها، حدیث رقم 1996، 1ط

، دار إحیاء الكتب العربیة، 1الباقي، الجزء، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد )محمد بن یزید القزویني( ماجة

 .  594، ص1851بیروت، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزّوج، حدیث رقم 

 .394، ص 15، دار صادر، بیروت، ج1لسان العرب المحیط، ط): جمال الدین محمد بن مكرم( ابن منظور -  2

، مؤسسة الرسالة، 1مسلم في الشریعة الإسلامیة،،طالمفصل في أحكام المرأة والبیت ال: عبد الكریم زیدان -3

 .403، ص 1993بیروت،

 .20مرجع سابق، ص: عبد االله محمد سعید ربایعة -  4

 .نفس المرجع والموضع -  5
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إقامة ... : (( عرفت الموسوعة الفقهیة الكویتیة بتعریف مشابه حیث جاء فیهاكما 

في تصرّف من التصرّفات، أو في تدبیر شؤون أولاده الصّغار الشخص غیره مقامه بعد وفاته 

ورعایتهم، وذلك الشّخص المقام یسمى الوصيّ، أمّا إقامة غیره مقامه في القیام بأمر في حال 

  . 1))، وإنّما یقال له وكالةإیصاء عندهم الاصطلاحفي  حیاته فلا یقال له

  :ننوه إلى أن الفقهاء سلكوا في تعریفهم للوصیّة مسلكین اثنین

أن الوصایة أخص من الوصیّة، فهي لا تصدق على التملیك المضاف إلى ما بعد : الأول

ابلة، والإباضیة الموت الذي یتضمنه تعریف الوصیّة، وهو رأي الأحناف والشافعیة وأكثر الحن

  .والزیدیة والشیعة الإمامیة

أنه لا فرق بین الإیصاء والوصیّة، بمعنى أنها تشمل عقدا یوجب نیابة عن عاقده : الثاني

بعد موته، أو عقدا یوجب حقا في ثلث عاقده، یلزمه بموته، أو التبرع بماله بعد موته، وقد قال 

  . 2بذلك المالكیة وبعض الحنابلة

ع اا :ممح اا  ا   

إذا لم یكن للقاصر أو عدیم الأهلیة ولي تثبت الولایة على أمواله للقاصر، وقد نصت 

یجوز للأب أو الجد تعیي وصي للولد القاصر : (( من تقنین الأسرة على ما یلي 92المادة 

ق الشّرعیّة، وإذا تعدّد الأوصیاء إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهلیتها لذلك بالطّر 

  )).من هذا القانون 86فللقاضي اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 

أنّ  منه یتبیّن إلا أنّه  هذا النص الذي لم یعرّف الوصي بشكل مباشر على الرّغم من أنّ 

تمنح له  أو الجدّ الصّحیح،) أو الأم في تقنین الأسرة( الوصي هو كلّ شخص غیر الأب

أو بتعیینه  د یكون ذلك عن طریق اختیاره من قبل الأب أو الجد،الولایة على مال القاصر، وق

   .3من طرف المحكمة

                                 
 .205، ص1986، 2، ط7الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، ج -  1

 .19المرجع السّابق، ص: ربایعةعبد االله محمد سعید  -  2

 .609مدخل إلى العلوم القانونیة، مرجع سابق، ص: محمد سعید جعفور -  3
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ما ا  
ا و   ا و  

، كما أنّ في )فرع أوّل(ت على مشروعیة الوصایة الكثیر من الأدلة من المنقول والمعقولدلّ 

  ).فرع ثان( عها تحقیق لمقاصد عدّةتشری

  و ا: اع اول

وأنّه مندوب إلیها من باب الحفاظ على  اتفّق الفقهاء على مشروعیّة الوصایة واستحبابها

القاصر الموصى علیه وعلى ماله، والذي لا یمكنه الاستقلال بالتصرف في شؤونه بما یكفل 

 وقد استدلوا إذا خشي على الأولاد وأموالهم من الضّیاع،بل قد تكون واجبة  ،تحقیق مصالحه

  .على ذلك بأدلّة من المنقول والمعقول

ب: أوا  دا  

̄  °  ±  M : قول االله عزّ وجلّ  - أ   ®  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤

  µ   ́       ³  ²L1 والقاصر، مما ، فالآیة الكریمة دلت على عدم جواز دفع المال للسفیه

  .یستوجب وجود وليّ أو وصيّ یتصرف في أموالهما برشد وحكمة مراعاة لمصلحتهما

  MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶Ä : قوله عزّ وجلّ  - ب

Ê  É  È   Ç  Æ  ÅË  L2 ووجه الدّلالة من  الآیة أنّه لا بدّ من وجود وليّ أو ،

في مال الیتیم حتى یبلغ ویصیر بوسعه رعایة مصالحه وصيّ توكل إلیه مهمّة التصرّف 

 عائشة رضي االله عنها أم المؤمنین م، وقد ورد عنالشّخصیة، وحینئذ فقط تدفع إلیهم أمواله

  MÏ  Î   Í  ÌÐ  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ : أنزل قول االله تعالى: (( أنّها قالت

Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý  à  ß  ÞL  في والي الیتیم أن یصیب من ماله إذا

  .3))كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف

                                 
 .5الآیة: سورة النساء -  1

 .6من الآیة: سورة النساء -  2

،حدیث 1017، ص 3كتاب الوصایا، باب ما للوصي أن یعمل في مال الیتیم، ج: أخرجه البخاري في الصحیح -  3

 .3019، حدیث رقم 2316، ص4م في صحیحه، كتاب التفسیر، ج، ومسل2614رقم 
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M  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q : قوله جلّ وعلا - ج

k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  ̀   _  ̂    ]   \l    L1  .  

أنّ وذهب الطبري إلى بمعنى وصّى، وقیل معناها الحضور للوصیّة، ) شهد(جاء مصطلح

الشهادة بمعنى الیمین، أمّا وجه الدّلالة من الآیة أنّ المولى عزّ وجلّ حثّ المؤمنین على 

والوصایة طریق حصولها الوصیّة، فكان الإشهاد على الوصیّة، وهذا دلیل على مشروعیتها، 

   . 2طلب الإشهاد على الوصیّة دلیل على جواز ما یترتّب علیها من أمور ومنها الوصیّة

M'  &  %(  ,   +       *  )-  0  /  .1    2 : قال االله عزّ وجل - د

6   5  4  37  ;  :  9  8<       @   ?  >  =L3 .  

إذ الإصلاح الوارد وجه الدلالة من الآیة هو جواز التصرّف في مال الیتیم بما یصلحه، 

سبة للیتیم، والوصایة في الآیة یشمل جوانب عدّة منها الجانب المالي وهو جانب مهم جدا بالنّ 

   .4متضمّنة لتلك التصرّفات، إذ الوصيّ یتصرّف بمال القاصر بما یصلحه

م :ّ  دا  

ما حقّ : (( عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنّ النبيّ صلّى االله علیه وسلّم قال - أ

  .5))هامرئ مسلم له شيء یوصي فیه یبیت لیلتین إلاّ ووصیته مكتوبة عند

في هذا الحدیث هو وعید شدید لمن ترك الوصیّة، والمقصود من ذلك أن یحتاط المسلم 

فهي فیكتب وصیته قبل وفاته، وتكون واجبة في حقّ الموصي، إذا كان موضوعها واجبا، 

  .6تأخذ حكم موضوعها

                                 
 .106الآیة: سورة المائدة -  1

 .29المرجع السّابق، ص: عبد االله محمد سعید ربایعة -  2

 .220من الآیة: سورة البقرة -  3

 .30المرجع السّابق، ص: عبد االله محمد سعید ربایعة -  4

؛ مسلم في 1005، ص3، ج2587الوصایا، حدیث رقم : باب كتاب الوصایا،: أخرجه البخاري في الصحیح - 5

 .1249، ص3، ج1627صحیحه، كتاب الوصیة، حدیث رقم 

 .33المرجع السّابق، ص: عبد االله محمد سعید ربایعة -  6



95 
 

أن تكون فالحزم والاحتیاط للمسلم إلاّ : قال الشافعي رحمه االله، معنى الحدیث: قال النووي

ویستحبّ تعجیلها وأن یكتبها في صحته، ویشهد علیه، ویكتب : وصیته مكتوبة عنده، ثمّ قال

  .  1فیها ما یحتاج إلیه

كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخیه سعد : (( وعن عائشة رضي االله عنها قالت - ب

: خذه سعد فقالبن أبي وقاص أنّ ولیدة بن زمعة مني، فاقبضه إلیك، فلمّا كان عام الفتح أ

أخي وبن ولیدة أبي، وقال رسول االله  : ابن أخي كان عهد إلیه فیه، فقام عبد بن زمعة فقال

  .2))هو لك یا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر: صلّى االله علیه وسلّم

وجه الدلالة من الحدیث أن صدره دلّ على أنّ عتبة بن أبي وقاص رضي االله عنه قد 

ه قبل موته سعد بن أبي وقاص أن یأخذ ابنه لیقوم بشؤونه وینوب عنه، فلما حل أوصى أخا

هذه الوصایة، فخاصم في دعوى أخیه، وحكم النبي صلى ) سعد(وقت الوصایة نفذ الوصي

االله علیه وسلّم أنّ الولد للفراش، وحكم النبي استناد لخصومة سعد التي تعدّ دلیلا على قبول 

   .   3على مشروعیة الإیصاء الوصایة، وفي هذا دلیل

 :ر اآ  دا  

أوصى إلى : " روى سفیان بن عیینة عن هشام بن عروة قال: ((قال الإمام الشیرازي - أ

عثمان، والمقداد وعبد الرّحمان : الزّبیر تسعة من أصحاب الرّسول صلّى االله علیه وسلّم منهم

")). كان یحفظ أموالهم، وینفق على أبنائهم من مالهبن عوف، وابن مسعود رضي االله عنهم، ف

وهذا العمل من الصحابة فیه دلالة على مشروعیة الوصایة في عهد الصحابة، ولم یكن ثمّة 

  .4مخالف فیكون هذا بمثابة إجماع سكوتيّ 

                                 
في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الأردني، مجلة  -مفهوم الوصایة وأركانها: محمود عبد االله بخیت - 1

 .151، ص2012، 3العلوم القانونیة والإنسانیة، العدد
، حدیث رقم 2/843تعاهد ولدي، : قول الموصى لوصیّه: كتاب الوصایا، باب: أخرجه البخاري في الصحیح -  2

2745. 

أحكام الوصایة في الشریعة الإسلامیة، ومدى تطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، : أشرف حنظل الشاعر - 3

 .14، ص2006سالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، ر 
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لمّا حضر قتال أحد، دعاني أبي من : (( عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال - ب

لا أراني إلاّ مقتولا، في أوّل من یقتل من أصحاب رسول االله صلّى االله علیه  :اللیل فقال

وسلّم، وإنّي لا أدع أحدا بعدي، أعزّ عليّ منك من بعد نفس رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، 

فأصبحنا، فكان أوّل قتیل، : وإنّ عليّ دینا، فاقض عنّي دیني، واستوص بأخواتك خیرا، قال

ر في قبر، ثمّ لم تطب نفسي أن أـتركه في قبر، فاستخرجته بعد ستّة أشهر، فإذا فدفنته مع آخ

  )).هو كما وضعته إلا أذنه

رضي االله عنهما، ) والد جابر( ووجه الدلالة أنّه لم ینكر على أحد وصیة عبد االله بن حرام

  .1الأولاد وفي هذا ما یدلّ على جواز الوصیّة، وأنّه یجوز الوصایة بقضاء الدّین، ورعایة

مع اا :  ا    

ما من شك في أن الحرص على حفظ نفس ومال القاصر هو امتداد لحفظ مصالح الأمة 

  :ویمكن حصر أهم مقاصد الشریعة من تشریع الوصایة في النقاط الآتیةودرء المفاسد عنها، 

ن تشریعها للوصایة حفظ الموصى من مقاصد الشریعة الإسلامیة م: جلب المصلحة/ أ

ومن مصلحة هذا الأخیر أن یحفظ ماله ویستغل على نحو صحیح ممن تتوفر علیه وماله، 

فإن انتفت ، والذي تقیّد تصرفاته في مال الموصى علیه بالمصلحة، الأهلیة لذلك فیه

الموصى المصلحة كان تصرّفه غیر صحیح ولا یعتدّ به، لأنّه إمّا أن یلحق ضررا بالقاصر 

  .ا، وكلا الأمرین غیر مقبولین لا شرعا ولا عقلامّا أن یكون تصرفا عبثیّ إ علیه و 

من جوانب حثّ الشریعة الإسلامیة على استثمار المال تشریعها  :استثمار المال/ ب

للوصایة، التي یقوم من خلالها الوصي باستثمار أموال القاصر، فلو لم تشرع الوصیة لما 

  .أمكن استثمار مال القاصر

حرصت الشریعة الإسلامیة على دفع الضرر  : إزالة الضرر ودفعه عن مال القاصر/ ج

 : لك الكثیر من الآیات القرآنیّة والأحادیث النبویة الشریفة، كقوله تعالىمهما كان، وتشهد لذ

 M/  .  -  ,0  6  5  4  3   2  17  L2 وقول النبيّ صلى االله علیه ،
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، ولما كانت الشریعة حریصة على حفظ مال القاصر وعدم 1))لا ضرر ولا ضرار: (( وسلّم

، فقد شرعت الوصایة دفعا للضرر عن سهبنف حفظهغیر قادر على إلحاق الضرر به، لأنه 

   .هذا المال

مما تحققه الوصایة قضاء حوائج القصر وعدیمي الأهلیة لأنهم : مساعدة العاجز/ د

  .أشخاص عاجزون عن التصرف في أموالهم بأنفسهم

حیث تتناول الوصایة حفظ المصالح الشخصیّة والمالیّة : حفظ حقوق الموصى علیه/ ه

  .2بها قیامه وصلاحه في الدنیا والآخرة للموصى علیه، التي

ا ا  
ا و  

  :اختلفوا في بعضها كانوا قد نوإ جملة من الشروط  الوصيّ اشترط الفقهاء المسلمون في 

ولا یصحّ الإیصاء لصبيّ والمكلف هو من كان بالغا عاقلا،  أن یكون الوصيّ مكلفا؛: أولا

أو مجنون بالإجماع لفقدانهما للأهلیة، ولا یمكنهما أن یتولیّا لا شؤون نفسهما ولا شؤون 

أمّا الصبي العاقل فقال أغلب الفقهاء لا یصح الإیصاء إلیه، لأنّه مولّى علیه غیرهما، 

  .كالطفل والمجنون

لك لأنّ الوصایة ولایة، ولا تصح أن یكون مسلما متى كان المولّى علیه مسلما، ذ: ثانیا

، ولأنّ M  F  E  D   C  B    A  @L3: ولایة غیر المسلم على المسلم لقوله تعالى

̀   Mb  a: الكافر غیر مأمون على المسلم لقوله تعالى  _   ̂    ]  \c    e  d

   g  fL4  .  

أن یكون الوصي عدلا، فلا یصحّ أن یكون فاسقا، لأنّ الوصایة ولایة وائتمان، : ثالثا

                                 
: ؛ ابن ماجة745، ص2، ج1429القضاء في المرفق، حدیث رقم : كتاب الأقضیة، باب: أخرجه مالك في الموطأ - 1

 .784، ص2، ج2340من بنى في حقه ما یضرّ جاره، حدیث رقم : السنن، باب
السّابق، المرجع : عبد االله محمد سعید ربایعة: انظر في تفصیل مقاصد الشریعة الإسلامیة من تشریع الوصایة - 2
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  .والفاسق لیس من أهل الأمانة، ولا یؤتمن على غیره

أن یهتدي إلى التصرّف في الموصى به، فلا یصح الإیصاء إلى مغفّل أو سفیه، : رابعا

  .لأن ذلك قد یلحق ضررا بالموصى علیه

علیها بین الفقهاء وثمة خلاف في شروط أخرى بینهم منها أن یكون فق هذه الشروط متّ 

  .1الوصي ذكرا، بصیرا غیر أعمى، متكلما غیر أخرص، وحرا

من تقنین  87شروط الولي في نص المادة  على النصّ إذا كان المشرع الجزائري قد أغفل و 

یشترط : (( منه 93 الأسرة فإنّه نص على الشّروط الواجب توافرها في الوصي في نصّ المادة

في الوصيّ أن یكون مسلما، عاقلا ، بالغا، قادرا، أمینا، حسن التصرّف، وللقاضي عزله إذا 

  )).  لم تتوافر في الشّروط المذكورة

وبعد تعرضنا لشرط الإسلام والبلوغ آنفا نتعرض لشرطي القدرة وحسن التصرّف، فبالنسبة 

ة من الیسار بحیث یكون ذا وسیلة مشروعة لشرط القدرة معناه أن یكون الوصي على درج

  .للتّعیش، فلا یمكن اختیار أو تعیین شخص ما وصیا  إذا كان مفلسا إلا إذا ردّ إلیه الاعتبار

ویقصد بشرط حسن التصرّف أن یكون الشخص حسن السیرة، ولم تسلب أهلیته بأحد 

وصایة قاصر آخر،  أسباب سلب الولایة، كما لا یمكن تعیین وصي كان قد عزل سابقا من

     .2بالنظر لسوء تصرفه وتقدیره بالشكل الذّي عرض أموال القاصر للخطر

اا ا  
  أماع اوء

من تقنین الأسرة قا یتبین أنّ الوصيّ إمّا أن یكون مختارا أو  92من خلال نص المادة 

   .معیّنا

  ا ار : اع اوّل

یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد : ((من تقنین الأسرة على ما یلي 92تنص المادة 

  ...)). القاصر إذا لم تكن له أمّ تتولى أموره، أو تثبت عدم أهلیتها 

                                 
 . 124المرجع السّابق، ص: لدى  محمد عبد العزیز النمي: انظر في تفصیل هذه الشروط -  1

 .614المرجع السّابق، ص: محمد سعید جعفور -  2



99 
 

الشخص الذّي یقوم الأب أو الجد  من خلال هذا النص یتبیّن أنّ الوصي المختار هو ذلك

والأصل أن الأب هو من یختار  .1أو من في حكمهم باختیاره لیتولى أمور أولاده القصر

الوصي حال حیاته لیعهد إلیه رعایة أموال ولده القاصر بعد وفاته، غیر أنّه یشترط أن تكون 

أمهم قد توفیت قبل ذلك، أو أنّه لیس بمقدورها القیام بالالتزامات التي تفرضها الولایة، كأن 

، باعتبار أن الأم تحل محلّ الأب بعد )مثلامجنونة ( تكون مریضة، أو عدیمة الأهلیة 

  ).من تقنین الأسرة 87المادة ( وفاته

فإذا اختار الأب وصیّا قدّم هذا الأخیر على الجدّ الصحیح، وهذا ما یفهم من نصّ المادة 

  .سالفة الذكر 92

من ذات التقّنین یتعیّن عرض الوصایة على المحكمة بمجرّد  94وبالرجوع لنص المادة 

فإذا تأكدت من توافر الشّروط التي یتطلبها القانون في الوصي  الأب لتثبیتها أو رفضها، وفاة

  .ویمكن للأب أن یتراجع عن الوصیّة قبل وفاته ثبتتها وإلا رفضتها،

هو الولي وفي هذا الفرض یفترض أنّ هذا الأخیر ویمكن أن یختار الوصي من قبل الجد 

ي حالة ما إذا كان الوالدان متوفیان، أو كان الأب ، ویكون هذا غالبا فعلى مال القاصر

  .متوفى والأم غیر قادرة على الوفاء بالتزامات الولایة كأن تكون فاقدة للأهلیة

ختار القاضي الأصلح منهم، وهو ما قضت به ین یوفي حالة تعدد الأوصیاء المختار 

یار الأصلح منهم مع مراعاة وإذا تعدّد الأوصیاء فللقاضي اخت: ((....سالفة الذكر 92المادة 

  )). من هذا القانون 86أحكام المادة 

وبالرجوع للفقه الإسلامي یتبیّن أنّ الوصي المختار مقدّم على الجدّ عند الأحناف، ویلیه 

   .2في الفقه الشّافعي، ویكون بعد الأب في الفقه المالكي والحنبلي لعد إقرارهما لولایة الجدّ 

مع اا :ا ا ّ  

في حالة ما إذا لم یكن له وصيّ مختار،  من قبل المحكمة للقاصر وهو شخص یتم تعیینه

لأنّ هذا الأخیر لا یمكنه أن یشرف بنفسه على أموال القاصر  )وصي القاضي( ویطلق علیه
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، والأصل أنّ المحكمة لا تعیّن للقاصر إلاّ وصیّا لكثرة مهامه فیقوم بتعیین وصي ینوب عنه

لا یمكن لأحد غیر أنّه قد تقتضي الضّرورة أن تعیّن أكثر من وصيّ، وفي هذه الحالة  واحدا،

الأوصیاء أن ینفرد بإجراء تصرّف ما إلاّ إذا كانت المحكمة قد بیّنت اختصاصا معیّنا لكلّ 

واحد منهم في قرار تعیینه أو في قرار لاحق، ولم ینص المشرّع الجزائري على هذا الحكم، في 

  .من قانون الولایة على المال 30علیه المشرع المصري في المادة حین نص 

، وإن لم یكن ذلك أمرا لازما، وغالبا یتم تعیین الوصي من بین أقارب القاصر إن وجدوا

من قانون  467، وفي هذا تنص المادة 1همفیجوز بالتالي أن تعیّن المحكمة وصیا من غیر 

یعین القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة مقدما من بین أقارب : (( الإجراءات المدنیة والإداریّة

مصطلح  وقد استعمل المشرع، ))القاصر، وفي حالة تعذّر ذلك یعیّن شخصا آخر یختاره

   .  المقدم للدلالة على وصي القاضي أسوة بالفقه المالكي

اع ا :صا ا  

في شراء منقول  الأوّلكأن یرغب  في حالة تعارض مصالح الوصي مع مصالح القاصر

لنفسه أو لزوجته أو أولاده، فیكون من مصلحته شراؤه بأقل ثمن  للثاّنيأو عقار مملوك 

ممكن، ویكون من مصلحة القاصر بیعه بأعلى ثمن ممكن، فیحدث تصادم وتعارض بین 

إذا تعارضت مصلحة القاصر : (( من التقنین المدني بأنّه 90المصالح، هنا تقضي المادة 

، ))ا أو بناء على طلب من له مصلحةومصلحة الولي یعیّن القاضي متصرّفا خاصا تلقائی

وهذا النصّ وإن كان متعلقا بالولایة إلا أنه تمت الإحالة إلیه بالنسبة لتصرفات الوصي 

من ذات التقنین، فتأخذ مسألة تعارض مصالح الوصي مع مصالح  95بموجب نص المادة 

هذه الحالة  القاصر نفس حكم تعارض مصالح هذا الأخیر مع مصالح الوليّ، وفي رأینا أنّ 

من  77تشبه إلى حدّ ما حالة تعاقد الشخص مع نفسه، المنصوص علیها في نصّ المادة 

السابقة  - ، على أنّه في الحالة الأخیرة تتوقف صحة العقد على إجازة الأصیلالتقنین المدني

من  بینما في الحالة الأولى یتولى قاضي شؤون الأسرة تعیین متصرّف خاص - أو اللاحقة

  .الحرص على مصالح القاصرباب 
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ا ا  
 ا ا  ا   

بعد أن میزنا سابقا بین الوصایة والولایة عند تحدیدنا لمفهوم هذه الأخیرة نكتفي بتمییز 

  .الوصیة، الحضانة، والوكالة:ها مثلالوصایة عن بعض المفاهیم الأخرى القریبة من

  واّ ا: اع اول

تطلق الوصیة في اللغة على فعل الموصي، وعلى ما یوصى به من فعل وتصرّف، قال 

جعله له، وأوصى : وصلته، وصى له بشيء: وصیت الشيء بالشيء أوصیه: ابن منظور

إذا عهد إلیه، والوصیة ما یوصى به، وسمیت وصیّة لاتّصالها بأمر المیّت، : الرجل ووصّاه

  .1ما بعد موته بما قبله، في نفاذ التصرّفذلك لأنّ الموصي یصل 

على تملیك للغیر مضاف إلى ما یعد الموت ": قد عرفها المالكیة بأنّهاأما اصطلاحا ف

عقدا یوجب حقا في ثلث عاقده یلزم بموته، أو : " أو هي "سبیل التبرع عینا كان أو منفعة

، 2"ما بعد الموت بطریق التبرع تملیك مضاف إلى: " ، وعرفها الأحناف بأنّها"نیابة عنه بعده

التصرف بالمال بعد : " وعرفها الأحناف بأنّها ،"هي تملیك مضاف لما بعد الموت: " وقالوا

    "الموت

الوصیّة والإیصاء، وأنّ مادة وصى تدلّ غة لا تفرّق بین من هذه التعاریف یتبین أنّ اللّ 

أو باللام أو بإلى،  غیر أنّ الفقهاء على الوصل والإیصال، لا فرق بین الفعل المتعدي بنفسه 

یفرّقون بینهما، فیقولون أنّ الوصیة تعني التصرف في المال المضاف إلى ما بعد الموت، أما 

من  ، وهذا قول جمهور الفقهاء،الإیصاء فیراد به جعل الغیر وصیا على أولاده بعد موته

ولم یفرق البعض بین  والإمامیة، الشافعیة والحنفیة، وأكثر الحنابلة، والإباضیة، والزیدیة،

، ومن ثمة وهذا قول المالكیة وبعض الحنابلة الوصیة والإیصاء فجعل الأولى شاملة للثانیة

جاءت تعریفاتهم للوصیة مختلفة، فمن یرى عمومها عرفها بما یشمل الإیصاء، ومن یرى 

                                 
 ).15/394(لسان العرب، : ابن منظور -  1
، تحقیق وتعلیق الشیخ 10بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مجلد): الكاساني( علاء الدین أبي بكر بن مسعود - 2

، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2د، طعلي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجو 
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  .1خصوصها عرفها بما یجعلها قاصرة على التصرّف في المال

ن أوجه الائتلاف بین الوصیة والوصایة تتمثل في أنّ كلاهما فیه اتّصال وعلیه نقول أ

بأمر المیّت على وجه الاستثناء، ذلك أنّ الأصل أنّ تصرّف الإنسان في ما یملكه ینتهي 

كما أنّ الوصیة هي التي بوفاته وحلول أجله، فهما یحملان معنى الاستدراك لأمر فیه خیر، 

لیها، وذلك في حالة وصایة الاختیار، سواء كان الاختیار من تثبت الوصایة لأنها نؤدي إ

  . 2الوصي أو من وصيّ لوصي آخر

أنّ الإیصاء یعمّ الوصیّة، والتفرقة : (( والفرق بینهما كما یقول الفقیه الشربیني رحمه االله

وهي تخصیص الوصیّة بالتبرّع المضاف لما بعد الموت، : بینهما من اصطلاح الفقهاء

    . 3))لوصایة بالعهد إلى من یقوم على من بعدهوتخصیص ا

مع اا :اموا   

سبق أن تعرضنا للحضانة وقلنا أنّها تعني رعایة الولد وتعلیمه، والقیام بتربیته على دین 

  ).ج.أ.ق 62المادة (  أبیه، والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

في أنّ في كلّ بالمقارنة بین الوصایة والحضانة یظهر أنّ وجه الائتلاف بینهما یتمثّل و 

منهما معنى الحفظ والرّعایة والتنمیة، غیر أنّ مقتضى الوصایة حفظ مال الموصى علیه 

وتنمیته بما یصلح له في الغالب، وإن كانت تشتمل بعض التصرّفات التي تتعلّق بنفس 

الحضانة حفظ المحضون ووقایته مما یؤذیه، وتربیته وتهذیبه،  القاصر، بینما مقتضى

والاهتمام بطعامه وشرابه، كما أن الوصایة تثبت بتفویض من الموصي للوصي، في حین 

   .4تثبت الحضانة بالشّرع، وقد یكون الوصيّ حاضنا

  ا وا: ااع 

والتفّویض والتسلیم، وحقیقتها الاستقلال یراد بها الحفظ  بفتح الواو وكسرها لغة الوكالة

                                 
أحكام الوصایا والأوقاف المعمول بها في الجمهوریة العربیة المتحدة، مطبعة دار التألیف، : محمد مصطفى شلبي -  1

 .18م، ص1962/ه1381الإسكندریة، 
 .23المرجع السّابق، ص: عبد االله محمد سعید ربایعة -  2
 .24، صالمرجع السّابق: أشار إلیه أحمد بن عبد الكریم المطوّع -  3
 .24المرجع نفسه، ص: عبد االله محمد سعید ربایعة -  4
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  .1بالأمر الموكول إلیه

تفویض شخص ما له فعله، مما یقبل  :أما في الاصطلاح فقد عرفت بتعاریف كثیرة منها

من قانون المعاملات المدنیة السوداني  41وعرفتها المادة  النیابة إلى غیره لیفعله في حیاته، 

، ))ضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرّف جائز معلومعقد یقیم الموكل بمقت: (( بأنها

الوكالة أو الإنابة هو : (( من التقنین المدني بأنّها 571وعرفها المشرع الجزائري في المادة 

  )).عقد بمقتضاه یفوّض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

رضائي بین شخصین یسمى  من خلال هذه التعاریف یتبیّن أنّ الوكالة عبارة عن عقد

أحدهما موكلا ویسمى الآخر وكیلا، وبموجبه ینیب الأول الثاني في القیام بأعمال باسمه مع 

انصراف الآثار المترتبة عنها لشخص الأصیل لا لشخص الموكل، وقد تكون الوكالة خاصة 

  .أو عامة

لاف والاختلاف بینها وبعد أن عرفنا سابقا الوصایة یتبیّن أنّ ثمة الكثیر من وجوه الائت

  .وبین الوكالة

ف: أوا أو  

  : تتفق الوصایة مع الوكالة في النقاط الآتیة

  .كلاهما من العقود الجائزة/ أ

  .كل من هما تعدّ ولایة متعدّیة/ ب

  .خركل منهما یعقد بلفظ الآ/ ج

  .كل منهما نیابة الغیر عن النفسفي / د

  .الملككل منهما إذن في التصرّف دون /ه

  .ید كل من الوكیل والوصي على المال ید أمانة/ و

م :فا أو   

رغم ما سبق بیانه من أوجه الاتفاق بین الوكالة والوصایة، إلاّ أنّ ثمّة العدید من أوجه 

                                 
 ).15/387مادة وكل، ( لسان العرب، مرجع سابق، : ابن منظور - 1
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  : الاختلاف بینهما

  .الوصایة إنابة في حال موت الموصي، بنما الوكالة إنابة حال حیاة الموكل - 

الشروط الواجب توافرها في الوصي الإسلام، البلوغ، الحریّة، العقل، بخلاف الوكیل من  - 

  .الذّي لا یشترط فیه إلا العقل

القاضي هو من یشرف على تصرفات الوصي ویكون مقیدا في بعض التصرفات  - 

الموكل شخصیا على بضرورة الحصول على إذن قضائي بخلاف الوكالة حیث یشرف 

  .1تصرفات الوكیل

ما ا  
 ءوام ت ا ياا وا ا ا   

لا بد أن نعرج أولا على السلطات الممنوحة ) مطلب ثان(قبل التطرّق لانتهاء مهمة الوصي

  ).مطلب أوّل(له

  ا اول
ت ا ياا وا ا ا   

، یحسن بنا التطرق لنطاق )فرع ثان(ي في التشریع الجزائريقبل التطرق لسلطات الوص

  ).مطلب أوّل(وسلطات الوصي في الفقه الإسلامي

  ت ا  ا ا: اع اول

سنقتصر في هذا الصدد على التصرفات المالیة للوصي في أموال القاصر، ولكن قبل ذلك 

الإشارة إلى أنّ الأصل في تصرّفات الوصيّ أنّها  بد من تحدید نطاق هذه التصرفات، مع لا

منوطة بإیجاب الموصي، حیث لا یملك منها إلاّ ما أوصي إلیه فیه، أمّا ما لم یوص إلیه فیه 

  .فلا یمكنه القیام به، لأنّه كالوكیل مقصور على ما أذن له فیه

أو : ت ا قم  

هي لها، مع تحدید ضوابط قییف الفیقتضي تحدید نطاق الوصایة الوقوف عند التك

  .تصرّفات الوصي في أموال الموصى علیه
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  ا ا ت ا/ أ

من الأهمیّة بمكان الوقوف على التكییف الفقهي لتصرّفات الوصيّ، لما یترتّب على ذلك 

من آثار هامّة كالضّمان ونطاق التصرّف، وفي هذا الصدد یمكن الحدیث عن مسألتین 

الوصف : فتتمثّل ف تحدید لأي فرع من فروع الفقه ترجع الوصایة، أمّا الثاّنیة: الأولى: نتیناث

  .الفقهي للوصایة

ترتبط الوصایة بأحكام الأسرة، إذ تعد من مسائل  : الفرع الذي ترجع إلیه الوصایة/ 1

عادة  أن الوصيإلا إذا فقد،  بأن الوصایة تكون للأ: الأحوال الشخصیة، ومما یبرر ذلك

  .یكون من أقارب الموصى علیه، وأنها تقوم على أساس الشفقة والرأفة على الموصى علیه

  : ینظر إلى الوصایة من هذه الزاویة باعتبارین: الوصف الفقهي للوصایة/ 2

أنّ الوصي یكون أمینا على ما تحت یده من أموال الموصى علیه، فلا یكون : الأول - 

ي أو التقصیر، فالوصي مثل ناظر الوقف من حیث الضّمان، كما ضامنا لما یتلف إلا بالتعدّ 

أ، وصي القاضي تكون یده ید أمانة لأنّه مثل الوكیل، ومن ثمة یقبل قوله مع الیمین، وقد 

  .1أكدت قوانین الأحوال الشخصیة في الدول العربیة على ذلك

الموصي فیما أوصاه إذ الوصي یكون نائبا عن أنّ الوصایة إنابة بعد الموت، : الثاني - 

فیه، سواء كانت الوصایة مطلقة أم مقیّدة، وهذا یكون بالنسبة للوصي المختار، أمّا بالنسبة 

  .2لوصي القاضي فیكون وكیلا عنه

  ا ت ا/ ب 

وضع الفقهاء المسلمون ضوابط یتعیّن على الوصي مراعاتها عند التصرّف في أموال 

ضوابط محصورة في تحقیق مصلحة القاصر ودفع المفسدة عنه، وتكاد تكون هذه الالقاصر، 

جائزا،  - 9وفق ضوابط الشریعة الإسلامیة - وعلیه یكون كل تصرف محقق للمصلحة

                                 
، قانون )59المادة (، قانون الأحوال الشخصیة المصري)98المادة ( الجزائريتقنین الأسرة انظر على سبیل المثال  - 1

، مدونة الأحوال الشخصیة )80المادة (، قانون الأحوال الشخصیة العراقي)193المادة (الأحوال الشخصیة السوري

 .)169المادة(المغربیة
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   .1ممنوعاوبالعكس یكون كل تصرف مخالف لها 

م :ت اا  ت ا  

 كالبیع هاسنتناول بعض مننظرا لكثرة التصرفات التي یمكن التطرق إلیها في هذا المقام 

  .والإجارة والتصرفات التبرعیة

  ت ا  ا / أ

أجاز الفقهاء في الجملة تصرف الوصي في أموال الموصى علیه بالبیع، حیث قال 

لموصي باختلاف حال التركة الأحناف أنّ سلطة الوصي تختلف في بیع شيء من تركة ا

بالنسبة لخلوها من الدیون ومن الوصیّة، أو شغلهما بهما أو بأحدهما، وباختلاف سنّ 

، فإذا بعین الاعتبار حضورهم أو غیابهم ، كما یؤخذ)صغارا كانوا أو كبارا(الموصى علیهم

منقول كانت التركة غیر مشغولة بدین أو وصیّة وكان الورثة صغارا، فللوصي أن یبیع 

الموصى علیه بثمن القیمة، أو بغبن یسیر، أما إن كان المبیع عقارا فللوصي بیعه حسب رأي 

المتقدمین من الحنفیة، متى كانت التركة غیر مشغولة بدین وكان الورثة كلهم صغار، ویمسك 

  .یجوز بیع العقار إلا عند الحاجةبینما قال متأخرو الحنفیة بأنه لا ثمنه ویتصرف فیه، 

ا إذا كان الورثة كبارا ولم یكونوا حضورا فلیس للوصي ولایة بیع شيء، أما إن كانوا كبارا أم

فقال أبو  وكانوا غائبین للوصي بیع المنقول، أما إن كان الورثة بعضهم صغارا وبعضهم كبارا

  .حنیفة یجوز للوصي بیع العقار أو المنقول

فیفرق بین استغراق الدیون للتركة أو عدم  وفي حالة ما إذا كانت هناك دیون على التركة

ففي الحالة الأولى للوصي بیع التركة كلها عقارا أو منقولا لسداد الدیون، وفي استغراقها لها، 

  .الحالة الثانیة فللوصي أن یبیع ما یكفي لسداد الدّیون

ا لم واعتبر المالكیة الوصي كالأب في بیع المنقول دون بیان السبب، لأنه نائب عنه م

  .2یحاب في ذلك، بخلاف بیع العقار، ولا یجوز للوصي شراء شيء من التركة لنفسه

                                 
 .137نفسه، صالمرجع : عبد االله محمد سعید ربایعة - 1
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  ت ا  ات/ ب

اتفّق الفقهاء على أنّه لا یجوز للوصيّ أن یتبرّع من أموال الموصى علیه، كأن یهبها أو 

   .یوصي بها، مستدلین بأدلّة من المنقول والمعقول

  . M  !+  *  )  (  '  &  %  $  #  ",      L1 : قوله تعالى/ 1

وجه الدلالة من الآیة أنّ االله عزّ وجل یأمر فیها بعدم أخذ شيء من مال الأیتام الذّین یتم 

الإشراف علیهم والقیام بشؤونهم، بما یصلح شؤونهم، والتبرعات من مالهم كالهبة لا نفع فیها 

  .للوصيّ  بالنسبة للموصى علیه، فهي غیر جائزة بالنسبة

  .2))لا ضرر ولا ضرار: (( قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم/ 2

وجه الدلالة من الحدیث أنّه دلّ على تحریم الضرر، وما من شك في أنّ التبرّع بمال 

  . 3الموصى علیه فیه إلحاق ضرر بهذا الأخیر

  ت ا  ارة/ج

یقوم باستغلال أموال الموصى علیه بالإجارة، سواء اتفّق الفقهاء على أنّه یجوز للوصيّ أن 

كان لنفسه أو لغیره، بشرط أن یكون ذلك محققا لمصلحة الموصى علیه، بأن تكون الإجارة 

غابن فیه النّاس عادة، أما إن كانت الإجارة بأقل بثمن المثل أو بأكثر من ذلك، أو بأقل مما یت

یكون للوصي أن یستأجر للموصى علیه شیئا  من ثمن المثل بكثیر فلا تصحّ الإجارة، كما

   .4بمثل ثمن المثل أو بأقل منه أو بأكثر منه بقدر ما یتغابن النّاس فیه عادة

مع اي: ااا ا  ت ا  

المتعلق بالولي،  87أحال المشرّع الجزائري بشأن السلطات الممنوحة للوصي على المادة 

ما وأعطى للأول نفس السلطات التي یتمتع بها الثاني، حیث جاء في حیث أنه ساوى بینه

للوصي نفس سلطة الوليّ في التصرّف وفقا لأحكام : ((من تقنین الأسرة 95نص المادة 

، وقد خالف في ذلك كلا من الفقه الإسلامي والقوانین ))من هذا القانون 90و 89، 88لمواد ا
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  .العربیة الأخرى

مصري سلطات الوصيّ بالمقارنة بتلك الممنوحة للوليّ، سواء كان حیث قید المشرّع ال

من قانون الولایة على المال، ونفس الأمر  39الوليّ مختارا أو معیّنا، وهذا في نص المادة 

  ).ةمن تقنین الأحوال الشخصیّ  182مادة ال( بالنسبة للمشرع السوري

الموصى علیه منذ حصوله  ویبدأ الوصي في ممارسة صلاحیاته في التصرّف في أموال

على الإذن من قبل قاضي شؤون الأسرة، الذي یقوم بالمصادقة على اتفّاق الوصایة بتثبیتها 

حینما تعرض علیه، متى تحقق من توافر كافة الشروط التي یتطلبها القانون في الوصيّ، 

القاضي من تقنین الأسرة التي تقضي بضرورة عرض الوصایة على  94عملا بأحكام المادة 

یجب عرض الوصیة على القاضي بمجرّد وفاة الأب : (( لتثبیتها أو رفضها حیث جاء فیها

من قانون  472/1، أما بالنسبة للجانب الإجرائي فقد حددته المادة ))لتثبیتها أو رفضها

یخطر القاضي من قبل الوصي أو ممثّل : (( الإجراءات المدنیة والإداریة حیث جاء فیها

امّة أو القاصر الذّي بلغ سنّ التّمییز أو كلّ شخص تهمّه مصلحة القاصر بتثبیت النیابة الع

    ...)). الوصایة أو رفضها

وسنحاول بیان حدود سلطات الوصي بحسب نوع التصرّفات التّي قد تكون نافعة نفعا 

  .متردّدة بین النفع والضّرر أومحضا، أو ضارة ضررا محضا، 

ت : أوا ّام   

یمكن للوصي القیام بمثل هذه التصرّفات دون الحصول على إذن من المحكمة، ومثال 

وقبضها، وكذلك الأمر بالنسبة لقبول ) الهبة الخالصة( ذلك قبول الهبات الغیر مقترنة بشروط

فهذا النوع من التصرفات فیه تحقیق لمصالح  الوصایا غیر المقترنة بشروط أو بقیود معینّة،

وصى علیه، لأنّها تزید في ذمته المالیة ولا تحمله أیة أعباء أو التزامات، ویمكن للوصي الم

أیضا أن یستعیر لمصلحة الموصى علیه وأن یبرم عقد كفالة إذا كان الموصى علیه دائنا لا 

  .مدینا

ویمكن للوصي أن ینفق على القاصر من ماله الخاص في حدود ما یحتاج إلیه، من غیر 

تقتیر، وعلیه أن یراعي  وضع الحال الذي یختلف باختلاف مال القاصر قلّة أو  إسراف ولا
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  .1كثرة، فینفق منها بقدر ما یلیق بالقاصر ولا یضرّ بماله

م : را رةّت اّا  

إذا كانت التصرفات ضارة ضررا محضا فلا یجوز للوصي القیام بها ولو كان بإذن من 

التصرفات أن یهب شیئا من مال الموصى علیه أو یقفه أو یوصي به، المحكمة، ومثال هذه 

ولا یجوز  له أن یعقد كفالة تبرعیة باسم القاصر إلاّ بعد الحصول على إذن من قبل قاضي 

من  38المادة ( شؤون الأسرة، واستثنى المشرع المصري الهبة لأداء واجب إنساني أو عائلي

  ).قانون الولایة على المال

لاحظة أن الوصي یشترك مع الولي في حكم التصرفات النافعة نفعا محضا والضارة  مع الم

   .2ضررا محضا فهما یملكان القیام بالأولى ولا یملكان القیام بالثانیة

 :روا ا  ةات اا  

  مال الإدارة وأعمال التصرّف’نفرق في هذا الصدد بین أ

  أل ادارة /أ

العامة أنّ الوصي بإمكانه القیام بكافة أعمال الإدارة دونما حاجة إلى استصدار  القاعدة

من تقنین الأسرة التي  88/2إذن من قاضي شؤون الأسرة ، إلاّ أنه تطبیقا لأحكام المادة 

من ذات القانون، یتعیّن على الوصي  95الولي، والتي أحالت إلیها المادة  سلطاتتتعلق ب

، أعمال الإدارة لأموال الموصى علیهبق من القاضي قبل القیام ببعض الحصول على إذن مس

إیجار أموال القاصر لمدة تفوق ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من : نذكر منها على سبیل المثال

یشترط في الإیجارات التي یبرمها الوصي لمدة تزید عن ثلاث ، سنة بعد بلوغه سنّ الرّشد

القاصر سن الرّشد أن یحصل الوصي على إذن مسبق من قبل سنوات أو تمتد لسنة بعد بلوغ 

بضرورة الحصول علیه،  88/2قاضي شؤون الأسرة مثله مثل الولي، حیث قیدت المادة 

باعتبار أن هذا الإیجار یحتمل أن یلحق ضررا بالقاصر لأنه من الأعمال الدائرة بین النفع 

شد، ولنفرض أن الولي أبرم عقد إیجار والضرر، فهي تقید إرادة القاصر بعد بلوغه سنّ الرّ 
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لعقار مملوك للقاصر الذي بلغ سبعة عشر سنة مثلا لمدة عشر سنوات، ففي هذه الحالة یجد 

القاصر نفسه ملزما بالعقد لثمان سنوات بعد بلوغه لذا اشترط المشرع ضرورة الحصول على 

  .إذن مسبق من القاضي

  أل اف /ب

استثمار أموال القاصر صرف في منقولات وعقارات القاصر، تشمل أعمال التصرّف الت

  :، وهذا ما سنفصل فیه على النحو الآتيبالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة بها في شركة

1/ رات ا ت أو  فا  

على الوصي الحصول على إذن من القاضي عند التصرف في عقار مملوك للقاصر 

القسمة، أو المبادلة، أو المصالحة، ونمیز بصدد بیع عقار القاصر بین  أو الرهن أوبالبیع 

عدم قیام ما یسوّع البیع، وهنا لا یمكن بیع العقار أصلا، لأن ذلك لا یحقق : الأول: فرضین

: المصلحة والضّرورة، الثاني: مصلحة للقاصر، ونحن نعلم أّ، الإذن یكون مقیّدا بأمرین اثنین

وهنا یجوز بیع العقار بعد الحصول على إذن، ومن المسوغات مثلا بیع : وجود مسوّغ للبیع

العقار لقضاء دین، أو أن تتعلق بالتركة حقوق لا یمكن استیفاؤها إلا ببیع العقار، أو أن 

یكون في بیع العقار تحقیق لمصلحة الموصى علیه وخیر له من بقائه، أو أن تكون ثمة 

الوصي ما ینفق منه على الموصى علیه فیضطر لبیع  حاجة ملزمة لبیع لعقار كأن لا یجد

العقار في سبیل الإنفاق علیه، علما أن الوصي غیر ملزم بالإنفاق على الموصى علیه من 

  .ماله الخاص ب من مال القاصر

حصول على ولا یمكن للوصي التصرف في المنقولات ذات الأهمیة الخاصة إلا بعد ال

، ومثالها بیع الأسهم في البورصات، وبیع الحقوق الإذن من قبل قاضي شؤون الأسرة

  .1المعنویة كبیع حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة

2 /   اض أو ااض أو ا ال ار أا  

فإقراض المال غالبا ما ینطوي على مخاطرة برأس المال، وبالتالي فهو ینطوي على خطورة 

الحصول على إذن قضائي من قبل قاضي شؤون الأسرة، ولا یمنح هذا  بالغة مما یستدعي
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الأخیر الإذن إلا إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، كما لا یجوز للوصي أن یقترض من مال 

القاصر لنفسه، إلا بعد الحصول على الإذن، والسلطة التقدیریة في منحه أو رفض ذلك 

  .منوطة بالقاضي

ما إذا رغب الوصي في المساهمة بأموال القاصر في شركة، ونفس الأمر ینطبق في حالة 

مع الإشارة أن المشرع الجزائري ضیق نوعا ما من سلطات الولي حینما حصر الأمر في 

المساهمة في شركة والتي تعد من أعمال التجارة وكان علیه أن یوسع في الأمر لیشمل كافة 

  .  1أعمال التجارة

ما ا  
ا  ءام و  ا ا ياة ان امو  

قبل التعرض لحالات انتهاء الوصایة باعتبارها ولایة نیابیة في قانون الأسرة الجزائري 

فرع (، نبین هذه الحالات عند الفقهاء المسلمین)مطلب ثان( وبعض التشریعات العربیة المقارنة

  ).أوّل

  ا  ا اامء  : اع اول

ثمة حالات عدیدة تنتهي فیها مهمة الوصي، منها ما یرجع إلیه، ومنها ما یرجع للموصى 

  :علیه، ومنها ما یرجع للعمل الموكل إلى الوصي، لعلّ من أهمّها

أو :ل ا  

ة عقد اتفّق الفقهاء المسلمون على أنّه یجوز للموصي أن یعزل وصیّه، باعتبار أنّ الوصیّ 

جائز غیر لازم، مثله مثل الوكالة، فكما یجوز للموكل عزل وكیله، یجوز للموصي عزل 

  .2الوصيّ، حتى وإن لم تظهر منه خیانة أو فسق

وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى القول بأنّه یمكن للقاضي أن 

ن یصبح غیر قادر على ممارسة یعزل الوصي متى حدثت له حالة تخرجه عن الوصایة، كأ
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  .1الوصایة، ولا یعود إلى الأهلیة إلاّ بعقد جدید

م :ت ا  

اتفّق الفقهاء على أنّ الوصایة تنتهي بوفاة الوصيّ، ولأنّ الوصایة ترتبط بشخصیّة هذا 

وإن غاب : (( جاء في الروض المربعالأخیر فلا یكون ثمّة محل لانتقالها إلى الورثة، 

والمقصود غیاب أحد الوصیین أوموته في حالة ، 2))ما أو مات أقام الحاكم مقامه أمیناأحده

  )).تعدد الأوصیاء

 : ت ا  

باعتبار أنّ الوصایة شرعت رعایة لمصلحة الموصى علیه، فإن وفاة هذا الأخیر یترتب 

  .عنه زوالها، فلا یبق لها محل، وتؤول أمواله إلى ورثته

را : ةا وا   ا   

كأن یفقد الوصي عقله بجنون مثلا، فهنا تزول الوصایة، ویعزل الوصي باتفّاق الفقهاء لأنّ 

المجنون لا ولایة له على نفسه، فلا تثبت له الوصایة على غیره من باب أولى، واتفّق الفقهاء 

التّدبیر إلى العجز لا تزول معه  على أنّ تغیر حال الوصي من القوة إلى الضعف، ومن

الوصایة غیر أنّ للقاضي أن یضمّ إلیه وصیا أمینا أو معینا یساعده رعایة لحق الموصي 

والورثة، واشترط الحنفیة ألاّ یكون العجز تاما وإلاّ عزله القاضي، أمّا إن صار الوصي سفیها 

    .3أن یكون وصیا على غیره فیعزل عن الوصایة، إذ السفیه لا ولایة له على نفسه فلا یصح

 :ة ا ءإم  

اتفق الفقهاء على أنّ الوصایة تنتهي بانتهاء المدة التي حددت لها، كأن تكون محددة بسنة 

أو سنتین أو بعودة زید أو عمر، مستدلین بالقیاس، حیث قاسوا الوصایة على الوكالة، فكما 

لموكل فكان مقصورا على ما أذن له فیه، فكذلك أن الوكیل استفاد التصرّف بالإذن من ا
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  .1الوصي یتصرّف حسب ما أذن له الموصي، والعلة الجامعة تتمثل في الإذن المقیّد

د : ا ا إ  يا ء اإم  

من القیام  هفإنها تنتهي بمجرد فراغ عهد إلى الوصي إذا كانت الوصایة مقیدة بعمل معین

فإن كان هذا العمل هو بیع عقار للموصى علیه انتهت الوصایة متى بیع هذا العقار،  به،

   .وإذا كان استیفاء دین معین انتهت الوصایة بمجرد أن یستوفیه وهكذا

:  ه ا أور  غ ا  ذ  ا  

، إذ لا وصایة على علیه )ایةالوص(إذا بلغ الصبي وصار رشیدا انتهت الولایة النیابیة

لقدرة هذا الأخیر على التصرف في أمواله، إلا إذا كان قد بلغ فاقدا للأهلیة كأن یكون  راشد،

M  Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½Ä    É  È   Ç  Æ  Å :لقوله تعالى مجنونا،

ÊL2بعد أن یختبر قدرته على  ، فعلى الوصي أن یسلم للصبي الذي بلغ الرشد أمواله

ولا یحل للأوصیاء أن یأكلوا أموال الموصى ، من باب تبرئة الذّمة ، ویشهد على ذلكلتصرّفا

  .3علیهم بغیر بحقّ كما جاء في الآیة السّابقة

كما تنتهي الوصایة بالترشید، وهو أن یأنس الوصي الرشد في الموصى علیه، فیرفع عنه 

  .4رشدا فیطلب من القاضي ترشیدهأو أن یأنس القاصر من نفسه الوصایة بإذن من القاضي، 

 :ب أو اا إ دة ا  

قد یكون سبب الوصایة فقد الولي لأهلیته بحیث لا تصبح له أهلیة تولي شؤون المولى 

فإذا عادت للولي أهلیته ارتفعت الوصایة، علیه كأن یفقد أهلیته بجنون أو عته ونحوها، 

واتفق الفقهاء على أن الولایة هي الأصل فإن عاد الأصل  وحلت محلّها ولایة الولي الشرعي،

  .5، وقد مر بنا أن الأب یقدم في الولایة على غیره من الأقارب)الوصایة(ارتفع البدل

                                 
 .115المرجع السابق، ص: أشرف حنظل الشاعر -  1
 .6من الآیة: سورة النساء -  2
 .165، ص2009، دار الیقین للنشر، المنصورة، 1التفسیر المیسّر للقرآن العظیم، ط: عبد المنعم الهاشمي -  3
  .147المرجع السّابق، ص: جميلة موسوس -  4
 .554المرجع السّابق، ص: عبد االله محمد الربایعة - 5
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 :ا  م ل ا)ا(  

بحضوره أو غیبته مع  - اتفق الفقهاء على أنّ ردّ الوصي للوصایة حال حیاة الموصي

یجعلها غیر لازمة في حقه، وخالف الشافعیّة في ذلك، حیث قالوا أنّه لا عبرة  - بذلكعلمه 

للردّ حال حیاة الموصي، أمّا بعد وفاة الموصي فذهب الشافعیة وبعض الحنابلة إلى أنّه یمكن 

 للوصي رد الوصیّة بعد قبولها، وقال الحنفیّة والمالكیّة وأكثر الحنابلة أنّه لا یمكنه ردّها إلا

  .1بعذر مقبول

ول الاستقالة ا فقهیا حول ما إذا كان یشترط لقبخلاف أنّ هناك وفي تفصیل هذه الآراء نقول

مبرر، أم أنّها تقبل لمجرّد طلبها من الوصي مراعاة لمصلحة القاصر، حیث قال الأحناف أنّه 

احبه، واشترط یمكن للوصي تقدیم استقالته متى شاء، لأنّ الوصایة تبرّع، والتبرّع لا یلزم ص

وجود من یخلفه، وألاّ یغلب على الظنّ ضیع أموال : الشافعیة لقبول الاستقالة شرطین اثنین

القاصر، وقال الحنابلة یمكن للوصي الاستقالة قبل وفاة الموصي، ومیّز المالكیّة بین 

ا كانت بعذر وبغیر عذر، فإن كانت بغیر عذر لا تقبل استقالته، أما في حالة ما إذ ةالاستقال

أن یثبت الوصي أن العذر یمنعه من القیام بمهامه، وأن : بعذر فللقاضي أن یخلفه بشرطین

یكون العذر طرأ بعد قبوله للوصیّة، أما إذا كانت الاستقالة قبل قبولها فلا تقبل استقالته إلا 

ه وبین رفض إذا ثبت أنّه لم یقدر على الوفاء بما تعهّد به، أو أن الحیاء حال بین: لأحد أمرین

  .  2الوصیّة

مع اي: ااا ا  ا  ءإم  

  : تنتهي مهمة الوصيّ : (( من تقنین الأسرة على ما یلي 96تنص المادة 

  .بموت القاصر، أو زوال أهلیّة الوصيّ أو موته - 1

  .ببلوغ القاصر سنّ الرّشد، ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر علیه - 2

  .بانتهاء المهام التّي أقیم الوصيّ من أجلها - 3

  .قبول عذره في التّخلّي عن مهمّتهب - 4

                                 
 .552المرجع نفسه، ص: عبد االله محمد الربایعة - 1
 .148المرجع السّابق، ص: انظر في عرض هذه الآراء جمیلة موسوس -  2
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بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرّفات الوصيّ ما یهدّد مصلحة  - 5

  )).القاصر

أسباب ترجع إلى : ثلاثة أقسامباستقراء هذا النصّ یمكن ردّ أسباب انتهاء مهمّة الولي إلى 

، وأسباب تعود إلى الوصيّ، وأسباب تتعلق بالمهام التي من أجلها )ى علیهالموصّ (القاصر

  .قامت الوصایة

أو/    ّا ّ ءام  

  : تنتهي مهمّة الوصيّ لهذا السبب في فرضین اثنین

   ت ا /أ

ار هذه الأخیرة، ولا یهمنا في في حالة وفاة القاصر المشمول بالوصایة لا یبق مبرر لاستمر 

  .هذا الصدد إن كان الموت حقیقیا أو بحكم القاضي كما في حالة المفقود

   غ اّ  اّ ون  ر  /ب

متى بلغ القاصر التاسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلیة ولم یتم الحجر علیه لعارض 

الجنون صار راشدا، كامل الأهلیة، ولا یكون بحاجة إلى من عوارض الأهلیة كالعته أو 

كل شخص بلغ : (( من التّقنین المدني،والتي جاء فیها40وصایة، طبقا لما تنص علیه المادة 

  .سنّ الرّشد متمتّعا بقواه العقلیّة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

    )).سنة كاملة)19(عة عشر وسن الرّشد تس

وإذا بلغ الصبي هذه السن غیر أنه صدر حكم من القضاء بالحجر علیه لجنون أو عته أو 

  .سفه أو غفلة استمرت الوصایة علیه بقرار من المحكمة

م: ّ   ّا ّ ءام  

  :تنتهي مهمّة الوصيّ بسبب یرجع للوصي ذاته في الحالات الآتیة

  ت ا /أ

في حالة وفاة الوصي تنتهي الوصایة بقوّة القانون، ولا یبق مبرر لاستمرارها، ومثلما رأینا 

بالنسبة لوفاة القاصر لیس ثمة فرق بین الموت الحقیقي والموت الحكمي، وبالرجوع لنص 

تسلیم أموال القاصر عن طریق القضاء  على ورثة الوصي یتعیّنمن تقنین الأسرة  97المادة 
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  .لأمرللمعني با

  .تأخذ حالة عجز الوصي حكم الوفاة لتحقّق موانع الأهلیة فیه  و

  زوال أ ا  /ب

تنتهي الوصایة أیضا إذا أصیب الوصي بعارض من عوارض الأهلیة المنقصة أو المعدمة 

لها، كالجنون والعته والغفلة والسفه، لأنّ في هذا الفرض ینعدم أحد الشروط الواجب توافرها 

من تقنین الأسرة والمتمثلة في وجوب كونه عاقلا قادرا،  93ي والتي أوردتها المادة في الوص

، ولیس من المستساغ أن یتولى شؤون ولأنه یكون هو نفسه في حاجة إلى من یرعى شؤونه

  .غیره لأن فاقد الشيء لا یعطیه

  ا ا  /ج

هذه الأخیرة انتهت الوصایة،  یمكن للوصي أن یقدم طلب استقالة إلى المحكمة فإذا قبلته

الطلب متى قدّم الوصيّ عذرا مقبولا یسوّغ الاستقالة، وقد نصت على وتحكم المحكمة بقبول 

بقبول عذره في التّخلي عن / 4...تنتهي مهمة الوصي: (( من تقنین الأسرة 96/4ذلك المادة 

لقاصر من الضیاع، ، ومثال ذلك أن یسافر الوصي لمدة طویلة فیخشى على أموال ا))مهمته

أو أن ینشغل بعمل أو تجارة لا تترك له مجالا للاهتمام بأموال القاصر التي تحتاج إلى رعایة 

  .1دوریّة مستمرّة

   ل اّ /د

تنتهي الوصایة أیضا بعزل الوصيّ من لدن المحكمة، بعد تقدیم طلب بذلك ممّن له 

أو إذا ثبت من تصرفاته ما یهدد مصلحة، إذا قام به سبب یجعله غیر صالح للوصایة، 

  .مصلحة القاصر، ویكون ذلك إذا ما أساء الوصي التصرف في مال القاصر أو أهمل فیها

د أنّ نظام التركات وأموال الأیتام جوبالرجوع لقوانین الأحوال الشخصیة العربیة المقارنة ن

كمة إذا شكت في منه على أنّه یمكن للمح 46الأردني نص في الفقرة الأولى من المادة 

سلوك أحد الأوصیاء أن تكف یده، وتعین مدیر دار الأیتام أو غیره في الإشراف على شؤون 

القصر، ریثما تقام الدعوى ویثبت لدیها خیانته أو براءته مما رمي به، فإذا ما ثبتت إدانته تم 

                                 
 .101المرجع السّابق، ص: أحمد عیسى -  1
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كما نص قانون عزله، وإلا ضمت إلیه غیره، أو أعادت إلیه شؤون الوصایة لیقوم بها منفردا، 

منه على أنّ للمحكمة عزل الوصي إذا توافرت  48المصري في المادة  الولایة على المال

ارض من العوارض التي تزیل أهلیته، كما أسباب جدیدة تدعو للنظر في عزله، أو في قیام ع

  :منه على الحالات التي یتم فیها عزل الوصي وهي 49نصت المادة 

التي تتحدث عن  27اب عدم الصلاحیة للوصایة، وفقا للمادة إذا قام به سبب من أسب - 1

  .شروط الوصي، ولو كان هذا السبب قائما عند تعیینه

  .إذا أساء الإدارة، أو أهمل فیها، أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر - 2

: أ  ا  ا    ء اام  

الوصایة متى انتهت الأعمال أو المهام التي من أجلها تم اختیار الوصيّ أو تنتهي  

تعیینه، كأن تعود رعایة أموال القاصر إلى الولي الذي سلبت منه الولایة، لأحد أسباب سلب 

  .  1، كما تنتهي مهمة الوصي المؤقت بانتهاء المدة التي حددت لهالولایة

را: ء ار امآ ) وا ا  ا(  

من تقنین الأسرة بوجوب اتخاذ عدة إجراءات من أجل تصفیة العلاقة  97قضت المادة 

ذلك هو حمایة أموال  نبین الوصي والقاصر في حال انتهاء الوصایة ، ولعل الغرض م

  .القاصر من الزوال والتلف

ار إلیها سابقا أن یقوم بتسلیم یتعیّن على الوصي الذّي انتهت ولایته بأحد الأسباب المشو 

كل ما في حوزته من أموال مملوكة للقاصر، وأن یقدّم عنها حسابا بالمستندات إلى الشّخص 

الذّي سیخلفه في الوصایة، أو إلى القاصر عندما یبلغ سنّ الرّشد، أو إلى ورثته في حالة 

 97یث جاء في المادة وفاته، وهو مقیّد بأجل قدره شهرا تحسب من تاریخ انتهاء مهمته، ح

على الوصيّ الذّي انتهت مهمّته أن یسلّم الأموال التّي في عهدته ویقدّم : (( من تقنین الأسرة

عنها حسابا ب لمستندات إلى من یخلفه أو إلى القاصر الذّي رشّد أو إلى ورثته في مدّة لا 

ون المصري والسوري وهذه المدة محددة في القان، ))تتجاوز شهرین من تاریخ انتهاء مهمته

                                 
: ؛ أحمد عیسى553المرجع نفسه، ص: الربایعة ؛ عبد االله محمد618المرجع السّابق، ص: محمد سعید جعفور - 1

 .100المرجع السّابق، ص
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  .1من تاریخ انتهاء الوصایة دوالمغربي بشهر واح

ونص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یسمى دعاوى المحاسبة، وهي تتعلق 

بالحالات التّي تأمر فیها المحكمة بتقدیم حسابات، لتصفیة حساب أموال القصر، ویتضح من 

ة التنازع بین القاصر المرشّد أو النائب الشرعي خلال نصوص القانون أنّ الأمر یخص حال

الجدید والوصيّ الذّي انتهت مهامه، حیث ذكر المشرع الأوصیاء دون غیرهم، على الرغم من 

منه حین تكلمت عن  599من هذا القانون قررت مبدأ عاما إلاّ أنّ المادة  590أنّ المادة 

إلى الأوصیاء، بینما أشارت بقیة المواد الاختصاص المحلّي لدعاوى المحاسبة، لم تشر إلاّ 

  .كیفیّة تقدیم الحساب، والفصل في الخصومة، والطعن في الحكم

 ویمكن للقاضي المختص إقلیمیا اتخاذ كافة الإجراءات الاستعجالیة المناسبة في حالة

بمقتضى أوامر  ثبوت تقصیر من النائب الشرعي عموما سواء كان ولیا أو وصیا أو مقدما

ة مؤقتة، ولعل ما یبرر الطابع المؤقّت لهذه الأوامر أنّ القاضي علیه أن یقرّر في أقرب ولائی

وقت ممكن إمّا إنهاء مهام النائب الشّرعي وتعیین نائب جدید، أو إلغاء أمره الولائي متى رأى 

  .2أنّه لم یعد له داع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
من مدونة  168من تقنین الأحوال الشخصیة السوري،  191المال المصري، من قانون الولایة على  51: المواد -  1

 .الأحوال الشخصیة المغربیة

 .490، صالمرجع السّابق: محمد توفیق قدیري -  2
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 در وا اا  

در: أوا  

  لقرآن الكریم بروایة حفص عن عاصما/ أ

   كتب التفسیر وعلومه/ ب

، دار الیقین للنشر، 1التفسیر المیسّر للقرآن العظیم، ط: عبد المنعم الهاشمي/ 01

  .2009المنصورة، 

روح المعاني في تفسیر القرآن : محمود شكري الألوسي البغدادي شهاب الدین/ 02

  .ت.التراث العربي، بیروت، د ، دار إحیاء2الكریم والسبع المثاني، ج

   اّ وو/ ج

، )وفي ذیله الجوهر النقي( السنن الكبرى: أحمد بن الحسین بن علي البیهقي -01

  .ه1353، حیدر أباد، الهند، 1مطبعة مجلس دائرة العثمانیة، ط

، القاهرة، 1سنن النسائي، مكتبة المعارف، ط: أحمد بن شعیب بن علي النسائي -02

  .م1995/ ه1416

  .م1995/ه1416المسند، دار الحدیث، القاهرة، : أحمد بن محمد بن حنبل -03

، )تحقیق بشار عواد معروف( الجامع الكبیر :الترمذي محمد بن عیسى- 04

  .1996بیروت،    ،1ط ، دار الغرب الإسلامي،2المجلد

سنن أبي داوود، دار الرسالة العالمیة، طبعة  :سلیمان بن الأشعث السجستاني -05

  .م2009/ه1430خاصة، دمشق، 
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، بیروت، 1سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة، ط: علي بن عمر الدارقطني -06

  .م2004/ ه1424

الجامع المختصر من السنن عن رسول االله : محمد بن عیسى بن سورة الترمذي -07

  .ت.، الریاض، د1طصلى االله علیه وسلّم، مكتبة المعارف، 

سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد  :ابن ماجة محمد بن یزید القزویني -08

  .الكتب العربیة، بیروت إحیاءالباقي، دار 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول : محمد بن اسماعیل البخاري -09

  .ه1422بیروت،  ،1االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیّامه، دار طوق النجاة، ط

الجامع الصحیح، المطبعة العامرة، : مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري -10

  .ه1331، دار الخلافة العلیة، 1ط

  كتب اللغة/ د

الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري ابن  وأب -/01

  لبنان، دار  صادر، بیروت، 15قاموس العرب المحیط، المجلد: منظور 

معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد : أحمد بن فارس بن زكریا/ 02

  .1979، دار الفكر، 2هارون،ط

م :اا  

  ا/ أ

، 2بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الحفید/ 01

  .2003، دار ابن حزم، بیروت، 1ط

النسر الذهبي  -مصادر الالتزام -1نظریة الالتزام، الجزء: حمد شرف الدینأ/ 02

  .2003للطباعة، القاهرة، مصر، 

مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه : أنور سلطان/ د/ 03

  .2005، عمان،1الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط
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دراسة مقارنة، دار النوادر، ط،  -أحكام النفس -فقه الطفولة: باسل محمود الحافي/ 04

  .2008، 1دمشق، بیروت، 

حقوق الأولاد في الشریعة الإسلامیة والقانون، مؤسسة : بدران أبو العینین بدران/ 05

  .1987شباب الجامعة، الإسكندریة، 

، مطبوعات 1، ط1الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، ج: جمال سایس/ 06

  .2013المحمدیة، الجزائر، كلیك، 

المدخل لدراسة : رمضان علي السید الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي/ 07

  .2005، بیروت، 1الفقه الإسلامي ونظریاته العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  :)الكاساني( علاء الدین أبي بكر بن مسعود/ 08

  ..2003، بیروت، 2، دار الكتب العلمیة، ط3ج

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ): الكاساني( علاء الدین أبي بكر بن مسعود/ 09

، 2، تحقیق وتعلیق الشیخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط10مجلد

  .2003لمیة، بیروت، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب الع

، 4كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج: عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري/ 10

  .1999، مكتبة الإیمان، المنصورة، مصر، 1ط

الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة، مطابع إفریقیا الشرق، : عبد السلام الرفعي /11

1996.  

أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة المفصل في : عبد الكریم زیدان/ 12

  .1993، مؤسسة الرسالة، بیروت،1الإسلامیة،،ط

الوصایة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشّخصیّة : عبد االله محمد سعید ربایعة/ 13

أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة،  -دراسة مقارنة -الأردني

2005. 

دروس في مبادئ القانون، مركز جامعة القاهرة : الودود یحي و نعمان جمعةعبد  /14
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  .2002للتعلیم المفتوح، القاهرة، 

ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، دیوان المطبوعات : علي علي سلیمان/ 15

  .1992الجامعیة، الجزائر، 

الالتزام في القانون المدني النظریة العامة للالتزام، مصادر : علي علي سلیمان/ د/ 16

  .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2الجزائري، ط

، 1الولایة في النكاح، الجزء الأوّل، الجامعة الإسلامیة، ط: عوض بن رجاء العوفي/17

  .ه1423المدینة المنورة، 

روایة سحنون بن سعید التنوخي عن عبد (المدونة الكبرى: مالك بن أنس الأصبحي/ 18

، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة والإرشاد، 4، المجلد)الرحمان بن القاسم العتقي

  .الریاض

  .م1980/ ه1400العربي، بیروت،  الرائدالولایة على النّفس، دار : محمد أبو زهرة/ 19

  .، دار الفكر العربي، مصر3الأحوال الشخصیة، ط: محمد أبو زهرة/ 20

الأشخاص الأموال والإثبات في ( وجیز في نظریة الحق بوجه عامال :محمد حسنین/ 21

  .1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )القانون المدني الجزائري

مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دروس في نظریة : محمد سعید جعفور /22

  .2011، دار هومة، الجزائر، 1الحق، ط

 -شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات: محمد صبري السعدي/ 23 

  .2004، 2، ط1، الجزء)العقد والإرادة المنفردة(مصادر الالتزام 

، المطبعة الأمیریة 2مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط: محمّد قدري باشا/ 24

  .1891الكبرى، القاهرة، مصر، 

الوصایا والأوقاف المعمول بها في الجمهوریة العربیة أحكام : محمد مصطفى شلبي/ 25

  .م1962/ه1381المتحدة، مطبعة دار التألیف، الإسكندریة، 

، دار الفكر، عمان، 3، شرح قانون الأحوال الشخصیة، طمحمود علي السرطاوي/ 26
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  .2010الأردن، 

لبنان،  أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربیة، بیروت،: مصطفى شلبي/ 27

1977.  

النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، : إبراهیم سعد نبیل /28

   .148، ص2009الإسكندریة، مصر، 

  الرسائل والمذكرات الجامعیة/ ب

أحكام الولایة المالیة على القصر، رسالة ماجستیر،  :أحمد بن عبد الكریم المطوّع/ 01

  .ه1432المعهد العالي للقضاء، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون : اسعد فاطمة/ 02

جامعة مولود معمري، المدني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2015تیزي وزو، 

أحكام الوصایة في الشریعة الإسلامیة، ومدى تطبیقاتها في : أشرف حنظل الشاعر/ 03

المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 

  .2006الإسلامیة، غزة، 

القاصرین، رسالة ماجستیر، كلیة سلطة الولي على أموال : باسم حمدي حرارة/ 04

  .2010الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون  :بخالد عجالي/ 05

  .2005المدني الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

الولایة عل مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، : جمیلة موسوس/ 06

مذكر ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم التجاري، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

2006.  

حمایة الطفل في قانون الأسرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  :دلیلة سلامي/ 07

  .2007/2008الجزائر، 
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شرط الولي في عقد زواج المرأة الراشدة في القانون الوضعي والفقه : شیهانيسمیر / 08

الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .2014وزو، الجزائر، 

حق الأولاد في النسب والحضانة، على ضوء التعدیلات الجدیدة في : صالح بوغرارة/ 09

  .2006/2007الأسرة،  مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، قانون 

 -دراسة مقارنة -نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي: عبد الرزاق حسن فرج/ 10

  .م1968/ه1383أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

وقانون الأحوال الوصایة في الفقه الإسلامي : عبد االله محمد سعید ربایعة/ 11 

الشخصیة الأردني، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، عمان، 

  .2005الأردن، 

، )منشورة( الولایة في النكاح، رسالة ماجستیر: عوض بن رجاء بن فریج العوفي/ 12

  .م2002ه الموافق 1423، 1الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، السعودیة، ج

الولایة على المال في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، : فراس وائل طلب أبو شرخ/ 13

  .2007/2008كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخلیل، فلسطین، 

مسقطات الحضانة في التشریعات المغاربیة، مذكرة ماجستیر، كلیة : كمال صمامة/ 14

  .2015، 2014الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر حمة، الوادي، 

أموال القصر في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستیر، : بوعمرةمحمد / 15

  .2012/2013، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

سلطة القاضي على أموال القصر في الشریعة الإسلامیة وقانون : الهادي معیفي/ 16

  .2013/2014، 1الجزائرالأسرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 

الولایة على نفس القاصر في الففه الإسلامي وتطبیقاتها  :هشام عبد الجواد العجلة/ 17

في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، قسم الدراسات 

  .2013/2014الإسلامیة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
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  المقالات العلمیة/ ج

حكم التصرفات القانونیة لناقص الأهلیة، دراسة مقارنة في القوانون : رباحيأحمد / 01

الجزائري والقوانین المقارنة والفقه الإسلامي، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة 

  .2015، دیسمبر 5الطاهر مولاي، سعیدة، العدد

-القانون العراقي والمصريأحكام الولایة على أموال القاصر في : أكرم زادة الكردي/ 02

، جوان 2، العدد5مجلّة الرّسالة للدّراسات والبحوث الإنسانیّة، المجلّد -دراسة مقارنة

2020.                                                                                                                             

وصایتها على أموال ولایة المرأة و : آمنة محمد اسویب وعدنان محمود العساف/ 03

دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وقانون تنظیم أحوال القاصرین اللیبي لسنة  )أولادها القصر

، مجلة الجامعة 1979واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  1992

 .2019، 3الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، الجامعة الإسلامیة، غزة، العدد

الولایة على القاصر في ضوء النصوص المستحدثة في قانون : جیلالي تشوار/ 04 

  .2006، الجزائر،  1الأسرة والقانون المدني، مجلة علوم تكنولوجیا وتنمیة، العدد

الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري : ربیحة إلغات/ 05 

، 27العلیا، مجلة حولیات جامعة الجزائر، العددمدعما باجتهادات قضاء المحكمة 

  .2015، 1الجزء

ولایة الأم أساس مسؤولیتها عن الأفعال الضارة لأبنائها : عبد القادر حمر العین/ 06

القصر، مجلة الأستاذ الباحث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .2،2019، العدد4المسیلة، المجلد

أحكام انتهاء الوصایة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة  :االله محمد الربایعةعبد / 07

، 36بقوانین الأحوال الشخصیة العربیة، مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد

  .550، ص2009، 2العدد

رقابة القاضي على تصرفات الولي الشرعي في أموال : عقیلة بلقاسم وأحمد رباحي/ 08

، 8القاصر في التشریع الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة أدرار، المجلد



126 
 

  .2020، 2العدد

الاجتهاد القضائي في مجال الولایة على أموال القصر، مجلة البحوث : عیسى أحمد/ 09

، لونیسي عليیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة والدراسات القانونیة والسیاسیة، كل

  .2البلیدة

للقاصر في القانون الجزائري، مجلة  ةحمایة الذمة المالی: محمد توفیق قدیري /10

  .2019، 14المفكّر، جامعة محمد خیذر، العدد

ولایة التزویج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، : محفوظ بن صغیر/ 11 

  .8الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة المسیلة، العددمجلة 

في الفقه الإسلامي وقانون  -مفهوم الوصایة وأركانها: محمود عبد االله بخیت/ 12

 جامعة زیان عاشور، الجلفة، الأحوال الشخصیة الأردني، مجلة العلوم القانونیة والإنسانیة،

  .2012، 3العدد

الأهلیة الدائر بین النّفع والضّرر بین أحكام القانون تصرّف ناقص : موني بودربالة/ 13

جامعة الجیلالي  المدني وقانون الأسرة، مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة،

  .2020، جوان 10العدد بونعامة، خمیس ملیانة،

في قانون الأسرة الجزائري   - تصرفات الولي الضارّة بأموال القصر: الهادي معیفي/ 14

مجلة النبراس للدراسات القانونیة، جامعة العربي التبسي، تبسة،  -ربي المقارنوالع

  .2018، سبتمبر 2، العدد3المجلد

اشتراط الإذن القضائي في تصرفات الوليّ على المال في التّشریع : هشام علیواش/ 15

 ، لونیسي علي،2جامعة البلیدة الجزائري، مجلة البحوث والدّراسات القانونیّة والسیاسیة،

  .2019، 9العدد

  العلمیة والندوات  المؤتمرات والملتقیات/ د 

تنفیذ أحكام الحضانة والزیارة، ندوة أثر : عبد االله بن محمد بن سعد آل خنین/ 01

متغیرات العصر في أحكام الحضانة، المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، 
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  .ه1436 جامعة أم القرى،

  المجلات القضائیة/ ه

  . 1989، لسنة 4المحكمة العلیا المجلة القضائیة العدد

  ..55-53ص .، ص1997، سنة 1المجلة القضائیة العددالمحكمة العلیا، 

  .79-77ص.، ص1998، 2المجلة القضائیة العددالمحكمة العلیا،

  .267، ص2009، 1المحكمة العلیا، العدد: المجلة القضائیة المحكمة العلیا، 

  النصوص القانونیة/ و

یتعلق بحمایة الطفولة، جریدة  2015یولیو 19مؤرخ في  )15/12( قانون رقم/ 01

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ  39رسمیة رقم 

دیسمبر  30ه الموافق ل1437ربیع الأول  18مؤرخ في ) 15/19(قانون رقم/ 02

یونیو  8ه الموافق ل1386صفر  18المؤرخ في  66/156م یعدل ویتمم الأمر 2015

ربیع الأول  18صادر بتاریخ  71، والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966

  .م2015دیسمبر  30ه الموافق ل1437

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25مؤرخ في  08/09قانون رقم / 03

  .2008أفریل  24، صادرة بتاریخ 21والإداریة، جریدة رسسمیة العدد

 70.03بتنفیذ القانون 03/02/2004الصادر بتاریخ  1.04.22الظهیر الشریف رقم /04

، الصادرة بتاریخ 5184بمثابة مدونة الأسرة المغربیة الجریدة الرسمیة عدد

05/02/2004.  

  .المتضمن مدونة الأحوال الشخصیة الموریتانیة 2001/052القانون رقم  /05

  .یتضمن القانون المدني المعدّل والمتمّم 26/09/1975مؤرخ في  75/58أمر  /06

المتضمن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم  1984لسنة  10القانون رقم /07

  .19/04/1984بلیبیا، بتاریخ 
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المعدّل  الجزائري یتضمن قانون الأسرة 09/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  /08

  .والمتمّم

یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم / 09

  .1975سبتمبر  26صادرة بتاریخ  78ر عدد.والمتمم، ج

  .المتضمن قانون الأحوال الشخصیة العراقي 1959لسنة  188القانون رقم /10

 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة 13/08/1956الأمر العلي المؤرخ في /11

  ..17/08/1956، الصادر في 66التونسیة، الرائد الرسمي، العدد

المتضمن تقنین الأحوال  17/09/1953الصادر بتاریخ  59المرسوم التشریعي رقم /12

 .8/10/1953صادر بتاریخ  63الشخصیة السوري، الجریدة الرسمیة، عدد

  الموسوعات/و

، 2ط ،7ج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة،/ 01

1986.  
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